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 الدهخض

البحث قياس وتحميل العلاقة بين تطور الدين العام الداخمي والنمو الاقتصادي في  تناول       
. إذ لمدين العام دور ميم في استقرار الاقتصاد، وىذا يعتمد عمى 2017-1990العراق لممدة 

حجم الدين وطرق التصرف بو، إذ يمكن أن يكون الدين العام الداخمي عامل استقرار ميم في 
 مجالات تعزيز الطاقة الانتاجية، الامر الذي يعد محفزاً لنشاط القطاع الخاص. حالة توجييو نحو

وقد انطمق البحث من فرضية مفادىا، أن توجيو ايرادات الدين العام الداخمي نحو مجالات       
الاستثمار في المشاريع العامة، خاصة البنى التحتية ذات التأثير الميم والمكمل لنشاط القطاع 

 في تعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد المحمي، فضلًا عن تقميل أثر المزاحمة.   اسيم سيالخاص، 

استند البحث عمى منيجي التحميل، الاستقرائي و الاستنباطي، من خلال تحميل تطور السلاسل   
 الزمنية لمبيانات المستخدمة عبر المراحل المختمفة، واستقراء الواقع الاقتصادي وتحميل الظواىر

ومن اجل الاقتصادية وتطورىا خلال مدة البحث، ومن ثم استنباط الآثار المترتبة عمى ذلك. 
توضيح طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدين العام الداخمي والمتغيرات الاقتصادية المستخدمة 
ا في البحث، تم الاستعانة بالقياس الاقتصادي، كونو من اساليب التحميل الكمي المتقدم في ىذ

 . ARDLالمجال، إذ تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع 
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ومن اىم الاستنتاجات التي توصل الييا البحث ىي، وفق معالم الأجل القصير، يتضح أن       
تراجع الدين، وىذا يفسر دور نمو الناتج الحقيقي في  إلىزيادة الناتج المحمي الاجمالي يؤدي 

أن فائض الميزانية العامة، ينعكس في انخفاض الدين. أما وفق معالم الاجل  انخفاض الدين. كما
الطويل، يتضح بأن الناتج المحمي الاجمالي ليس لو تأثير معنوي في الدين العام الداخمي، إذ أن 
الناتج يعتمد بشكل كبير عمى النفط الخام في ظل تراجع مساىمة القطاع الخاص. في حين 

العامة ليا تأثير معنوي في الاجل الطويل، وىذا يفسر اىمية الفائض او  يتضح بأن الميزانية
 العجز المتحقق في تغيير حجم الدين.

  . الكممات المفتاحية، الدين العام، الميزانية العامة، الاستقرار الاقتصادي، استقرار الدين العام   

  

Abstract 

     The research dealt with the measurement and analysis of the 
relationship between the development of the internal public debt and 
economic growth in Iraq for the period 1990-2017. Public debt plays an 
important role in the stability of the economy. This depends on the size 
of the debt and the ways in which it can be acted upon. Domestic public 
debt can be an important stabilizing factor if it is directed towards the 
areas of boosting production capacity, which is a catalyst for private 
sector activity. 

      The research started from the hypothesis that directing the revenues 
of the public debt to the areas of investment in public projects, especially 
infrastructures that have an important and complementary effect on the 
activity of the private sector, will contribute to enhance the productive 
capacity of the local economy, as well as reduce the impact of 
competition. 

      The research was based on the method of analysis, inductive and 
deductive, through the analysis of the evolution of time series of data 
used across different stages, and the extrapolation of economic reality 
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and analysis of economic phenomena and development during the 
research period, and then deduce the implications. In order to clarify the 
nature of the economic relations between internal public debt and the 
economic variables used in the research, economic measurement was 
used as an advanced method of quantitative analysis in this field. The 
ARDL regression model was used. 

      One of the main conclusions of the research is that, according to 
short-term parameters, the increase in GDP leads to a decline in debt, 
which explains the role of real GDP growth in debt decline. The surplus 
of the general budget is reflected in the decline in debt. In the long term, 
it is clear that GDP does not have a significant effect on domestic public 
debt, as the output depends heavily on crude oil as private sector 
participation declines. While it is clear that the general budget has a 
significant long-term effect, which explains the importance of surplus or 
deficit in the size of the debt. 

Keywords: public debt, public budget, economic stability, public 
debt stability.  

 

 الدمذيح

يعبر الدين العام عن العجز المتراكم والناجم عن تجاوز النفقات العامة للايرادات العامة       
الدين العام لتحقيق وظائف معينة تنبع من الفمسفة  إلىخلال مدة زمنية محددة. تمجأ الحكومة 

الدين في تحقيق الاستقرار اسيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤمن بيا، إذ يمكن أن ي
في تمكين الاقتصاد من اسيم في الاقتصاد خلال فترات الركود والازمات، كما يمكن أن ي

توزيع العبء  إلىن عمى المدى الطويل. بالاضافة الضرائب من خلال خمق الثقة لدى المستثمري
 المالي عمى الاجيال.

رغم مساىمة الدين العام في تحقيق استقرار الاقتصاد، الا أن المبالغة في حجم الديون       
حجم الاقتصاد يترتب عمييا اثار سمبية عمى الاقتصاد المحمي، إذ في الاجل القصير  إلىنسبة 
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ارتفاع اسعار الفائدة المحمية، ووفقاً لمعلاقة العكسية بين  إلىالمحمي  غالباً ما يؤدي الدين
الاستثمار وسعر الفائدة سينخفض الحافز عمى الاستثمار المحمي ومن ثم تراجع معدل النمو 

تنقيد الدين من خلال التمويل بالعجز، وأن أثر ىذه  إلىالاقتصادي. كما قد تمجأ الحكومة 
فرض ضرائب اضافية او زيادة  إلىع معدل التضخم. وقد تمجأ الحكومة السياسة ينعكس في ارتفا

معدلات الضرائب الموجودة اصلًا لسداد اقساط وفوائد الدين العام، الا أن أثر ذلك سينعكس في 
 تراجع الناتج وارتفاع معدل البطالة، ومن ثم تراجع كفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد. 

ا كان حممة السندات الحكومية من المواطنين، ففي ىذه الحالة حتى في المدى الطويل، إذ      
مع زيادة الضرائب عمى الاجيال اللاحقة، فأن المواطنين ىم المستفيدين من فوائد واقساط الدين، 
إذ انيم سيرثون سندات حكومية غير مسددة. كما أن توجيو الدين العام نحو الاستثمار في 

بشكل كبير في تعزيز الطاقة اسيم ة المكممة لعمل القطاع الخاص، يمجالات البنى التحتية وخاص
 الانتاجية لمبمد، وىذا يعوض الاثر السمبي لممزاحمة.

 يشكهح انثحث 

التوجيو  إلىحجم الاقتصاد المحمي، بالاضافة  إلىأن المبالغة في الدين العام الداخمي نسبة       
غير المقنن نحو مجالات غير مجدية من الناحية الأقتصادية، سيترتب عميو اثار سمبية عمى 

 متغيرات الاقتصاد الكمي، فضلًا عن اثره عمى تراجع كفاءة الاقتصاد.

 أهًيح انثحث 

 والاثار الاقتصادية الناجمة عنو حجم الدين العام الداخميتتركز اىمية البحث في توضيح       
  .2017-1990في الاقتصاد العراقي لممدة 

 أهذاف انثحث 

 :ـإلىييدف البحث  

 التأصيل النظري لمدين العام واثاره الاقتصادية وبالتحديد الدين الداخمي.  ـ1

قياس وتحميل العلاقة بين الدين العام الداخمي و بعض مؤشرات الاقتصاد الكمي المستخدمة   ـ2
  في البحث.
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 فشػيح انثحث 

ينطمق البحث من فرضية مفادىا، أن توظيف ايرادات الدين العام الداخمي نحو مجالات       
الاستثمار في المشاريع العامة، خاصة مشاريع البنى التحتية ذات الدور الميم والمكمل لنشاط 

في تعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد المحمي، فضلًا عن تقميل أثر اسيم القطاع الخاص، سي
 احمة.   المز 

 ينهديح انثحث 

استند البحث عمى المنيجين، الاستقرائي و الاستنباطي، من خلال تحميل تطور السلاسل       
الزمنية لمبيانات المستخدمة عبر المراحل المختمفة، واستقراء الواقع الاقتصادي وتحميل الظواىر 

 إلىمترتبة عمى ذلك، بالإضافة الاقتصادية وتطورىا خلال مدة البحث، ومن ثم استنباط الآثار ال
لتحميل العلاقة بين المتغيرات ، ARDLنموذج الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة استخدام 

  الاقتصادية المستخدمة في البحث.

 

 ل الدثحث الأو

 الأطاس اننظشي نهذين انؼاو 

 أولاً: ـ يفهىو انذين انؼاو

التحويميــة وتــنخفض ايــرادات الضــرائب ممــا يســبب فــي حالــة الركــود الاقتصــادي، تــزداد المــدفوعات 
عجــز الميزانيــة العامــة. وعنــد محاولــة الحكومــة تحقيــق التــوازن مــن خــلال تخفــيض الانفــاق وزيــادة 
الضـــرائب، يـــنعكس تـــأثير ذلـــك ســـمباً فـــي النشـــاط الاقتصـــادي لمجيـــل الحـــالي. وبمـــا ان الاســـتثمار 

 . (1)سينخفض، فأن اثر ذلك سينعكس عمى الأجيال اللاحقة

عندما تـدير الحكومـة عجـزاً فـي الميزانيـة، يجـب عمييـا الاقتـراض مـن المسـتثمرين مـن خـلال       
اي إنيـــا تصـــدر قطعـــاً مـــن الـــورق واعـــدة بـــدفع مبمـــ  معـــين مـــع الفائـــدة فـــي بيـــع ســـندات الخزينـــة، 

                                                           

ابراىيم منصور، دار المريخ مايكل ابدجمان: الاقتصاد الكمي ـ النظرية والسياسة، ترجمة وتعريب محمد  (1)
 .538، ص 9999لمنشر، المممكة العربية السعودية، 
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دفـع ضـرائب أعمـى  إلـىتضـطر الأجيـال القادمـة . وقـد (2المستقبل. وىذا الاقتراض يزيد من الدين)
حتى تتمكن الحكومة من دفع الفائدة عمى ديونيا المتراكمة نتيجة لمعجـز المسـتمر، إذ يثيـر العجـز 

فـنن الـدين العـام يـنخفض بمقـدار  وكل عام تدير فيو الحكومة فائض فـي الميزانيـة، (.3الدين العام)
 .(4ن يرتفع بمقدار العجز)فنن الدي ، في حين كل عام تكون فيو الميزانية في حالة عجز،الفائض

ويمثـــل الـــدين العـــام الإجمـــالي، مجمـــوع المبـــال  المســـتحقة عمـــى الحكومـــة لأصـــحاب الأوراق       
الماليـــة )الأدوات الماليـــة التـــي تصـــدرىا الحكومـــة لاقتـــراض الأمـــوال اللازمـــة لتمويـــل النفقـــات التـــي 

، قصــــيرة ومتوســــطة وطويمــــة تتجــــاوز الإيــــرادات(. وىــــذه الأوراق الماليــــة تتكــــون مــــن عــــدة أنــــواع
(. وبـــذلك فـــأن الـــدين الـــوطني او العـــام بشـــكل أســـاس، ىـــو التـــراكم الكمـــي لمعجـــز )نـــاقص 5الاجـــل)

(. وقـــد ينشـــأ ىـــذا العجـــز بســـبب تمويـــل الحـــرب، 6الفـــوائض( التـــي تتكبـــدىا الحكومـــة عبـــر الـــزمن)
  (.7م الديون)والركود، والسياسة المالية التوسعية، وعدم وجود إرادة سياسية في تقميل حج

غالباً ما يحصل خطأ شائع و ىو الخمط بين مفيومي العجز والدين العام، إذ يعبر العجز       
عن الفرق بين المبم  النقدي الذي تنفقو الحكومة والمبم  الذي تحصل عميو كنيراد خلال مدة 

ن لم يكن دائماً سنة، إذ تأتي أرقام العجز دائماً مع بيان المدة الزم نية التي زمنية معينة عادة وا 
تغطييا. أما الدين العام فيو مجموع المبال  النقدية التي تدين بيا الحكومة في وقت معين، عادة 

الدين الحكومي ينمو لأن ما تأتي أرقام الديون في تاريخ محدد. ويرتبط العجز بالديون معاً، 

                                                           

(2) Karl E. Case And Others: Principles Of Macroeconomics, Global Edition, 
Tenth Edition, Pearson Education Limited, The United States, 2012, P.211.    
(3) Robert J. Gordon And Stanley G. Harris: Macroeconomics, Eleventh Edition, 
Pearson Education, Inc, United States of America, 2009, P.132.  
(4) John B. Taylor And Akila Weerapana: Macroeconomics, Financial Crisis 
Updated Edition, South-Western, Cengage Learning, 2010, P.345.  
(5)Campbell R. Mcconnell And  Stanley L. Brue: Macroeconomics Principles, 
Problems, And Policies, Seventeenth Edition, Published By Mcgraw-Hill/Irwin, 
A Business Unit Of The Mcgraw-Hill, Companies, Inc., 1221 Avenue Of The 
Americas, New York. NY 10020. 2008, P. 219.   
(6) Karl E. Case and Others, Op.Cit, P.211.    
(7) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P.P218-219.   
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لحكومية والديون االميزانية (. وبالتالي ىناك فرق ميم بين عجز 8عندما تدير الحكومات العجز)
الحكومية )متغير تدفقي(. اما الدين الحكومي يعد )متغير الميزانية الحكومية، إذ يمثل عجز 

الفائض في الإنفاق الحكومي عمى الإيرادات يساوي مبم  الاقتراض الجديد الذي لأن رصيد(. و 
فأن العجز يجب عمى الحكومة فعمو، أي مقدار الدين الجديد الذي يجب أن تصدره الحكومة، 

 (.9السنوي يساوي التغيير في الدين في تمك السنة)

ــديون، لا تقــوم الحكومــة        ــدين العــام بســيولة، فمــع اســتحقاق جــزء مــن ال ويــتم إعــادة تمويــل ال
بتخفـيض النفقــات او زيــادة الضــرائب لتــوفير الأمــوال المطموبـة. بــدلًا مــن ذلــك، يعــاد تمويــل الــديون 

واستخدام العائدات لـدفع السـندات المسـتحقة، إذ أن ىنـاك طمـب قـوي عن طريق بيع سندات جديدة 
المقرضـــين يمكـــنيم الحصـــول عمـــى عائـــد جيـــد نســـبياً بـــدون مخـــاطر لأن عمـــى الســـندات الجديـــدة  

  (.10تقصير من جانب الحكومة)

 ثانياً: ـ أنىاع انذين انؼاو

 قسمين رئيسين: ـ إلىيمكن تقسيم الدين العام من حيث مصادره،    

 انذين المحهي  ـ1

يعرف الـدين المحمـي، بأنـو ذلـك النـوع الـذي تـدين بـو الحكومـة لممـواطنين. وقـد سـاد الاعتقـاد       
(. قد يكون الجزء الاكبر من الدين 11بأنو لم يعد ذا مشكمة كبيرة  ذلك انو يمثل دين لنفس المدين)

ىــا. ويعــد ىــذا الــدين اصــولًا يكتتــب بــو داخميــاً مــن خــلال صــناديق الائتمــان والقطــاع الخــاص وغير 
حاممي الدين عند دفـع الفوائـد  إلىوتحصل إعادة توزيع الدخل من دافعي الضرائب . لحاممي الدين
ذا كانت جميـع الـديون الحكوميـة محميـة، فـنن المجتمـع ككـل ىـو دائـن ومـدين . و (12)المترتبة عميو ا 

                                                           

(8) Paul Krugman And Robin Wells: Macroeconomics, Second Edition, worth 
publishers, The United States of America, 2009, P.368. 
(9) Andrew B. Abel And Others: Macroeconomics, Seventh Edition, Pearson 
Education, Inc. The United States of America, 2011, P.586.  
(10) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P. 220.   

 .758، ص6006ناشرون، لبنان، ، مكتبة لبنان 9سامويمسون ونوردىاوس: عمم الاقتصاد، ط (11)
 .538-537مايكل ابدجمان، مصدر سابق، ص ص (12)
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المحــــتفظ بيــــا كــــأوراق ماليــــة فــــي الوقــــت نفســــو، إذ يتوافــــق الــــدين الحكــــومي مــــع أصــــول الــــدائنين 
 (.13حكومية)

 انذين الخاسخي ـ 2

ىـو ذلــك النـوع الــذي تــدين بـو الحكومــة لنجانـب. ويكــون ليــذا الـدين تــأثيراً سـمبياً فــي المــوارد       
(. فعنـد دفـع الفوائـد واقسـاط الـدين، يعنـي تحويـل جـزء مـن 14المتاحة لممـواطنين فـي الدولـة المدينـة)

يعــد عــبءً عمــى الــذي دول الدائنــة. وىــذا يعنــي انخفاضــاً فــي النــاتج المتــاح الــ إلــىالنــاتج الحقيقــي 
الدائنين ىـم أطـراف خارجيـة. وعنـدما تقتـرض الحكومـة بالعممـة لأن   (15)الجيل الحالي والمستقبمي

الأجنبيــة، ســيما فــي حالــة حريــة حركــة رأس المــال، يمكــن لغيــر المقيمــين شــراء الــديون الحكوميــة 
 (.16الثانوية، وىو أمر لا تممك الحكومة أي سيطرة عميو)بحرية في السوق 

 ثانثاً: ـ وظائف انذين انؼاو

 (.17يمكن تحديد ثلاث وظائف أساسية لمدين العام، وكما يأتي: ـ)      

 . وظيفة الاستقرار1

خاصــــــــة فــــــــي أوقــــــــات الأزمــــــــات، تعــــــــد الحكومــــــــة مســــــــؤولة عــــــــن تحقيــــــــق الاســــــــتقرار فــــــــي      
ة، يجـــــب ألا تكـــــون الميزانيـــــة المتوازنـــــة ىـــــدف رئـــــيس.  وبـــــدلًا مـــــن الاقتصـــــاد. وفـــــي ىـــــذه الحالـــــ

ـــــي المقـــــام الأول  ـــــك، تحتـــــاج السياســـــة الماليـــــة ف ـــــىذل ـــــي تحقيـــــق نمـــــو اقتصـــــادي  إل المســـــاىمة ف
ــــــــــدين الحكــــــــــومي عنــــــــــدما يظيــــــــــر الاقتصــــــــــاد علامــــــــــات الانتعــــــــــاش  متــــــــــوازن، أي تخفــــــــــيض ال

 الاقتصاد ضعيفاً.الاقتصادي والسماح بزيادة الدين الحكومي عندما يكون أداء 

 . وظيفة التمكين6

أي تحقيــــــق ىــــــدف التمكــــــين الضــــــريبي. أن الاتســــــاق فــــــي السياســــــة الاقتصــــــادية ضــــــروري       
ــــة  ــــو أىمي ــــدء نشــــاط اســــتثماري كــــاف مــــن أجــــل تحقيــــق النمــــو الاقتصــــادي والتوظيــــف. وىــــذا ل لب

                                                           

(13) Carl-Ludwig Holtfrerich and Others: Government Debt: Causes, Effects and 
Limits. German National Academy of Sciences Leopoldina, Berlin, 2016, P.19. 

 .758، ص، مصدر سابقسامويمسون ونوردىاوس (14)
 .538مايكل ابدجمان، مصدر سابق، ص  (15)

(16) Carl-Ludwig Holtfrerich and Others, Op.Cit, P.19. 
(17) Ibid, P.P. 22-23. 
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ـــــق جـــــو مـــــن  ـــــد. وبيـــــذه الطريقـــــة يمكـــــن خم الثقـــــة كبيـــــرة عمـــــى وضـــــع الضـــــرائب فـــــي الامـــــد البعي
 يستطيع فيو أصحاب المشاريع تخطيط وحساب الاستثمارات عمى الامد البعيد.

 . وظيفة تقاسم العبء3

ـــــدما        ـــــك عن ـــــال مـــــع مـــــرور الوقـــــت. ويحصـــــل ذل ـــــى الأجي ـــــاء الضـــــريبية عم ـــــع الأعب أي توزي
تحقـــــق المبـــــال  المنفقـــــة فـــــي الوقـــــت الحـــــالي، المنـــــافع لمجيـــــل الحـــــالي واللاحـــــق. ولا يتعـــــين عمـــــى 

الحاليــــة دفـــــع التكـــــاليف الإجماليــــة لمثـــــل ىــــذه الأنشـــــطة الحكوميـــــة  مـــــدة دافعــــي الضـــــرائب فــــي ال
الضــــرائب المســــتقبميين المســــاىمة أيضــــاً بمــــا يتماشــــى مــــع الفوائــــد التــــي  بــــل ينبغــــي عمــــى دافعــــي

ـــــدفع حســـــب الاســـــتخدام(. وتشـــــمل ىـــــذه الوظيفـــــة  حصـــــموا عمييـــــا مـــــن نفقـــــات المـــــدة الســـــابقة )ال
الاســــتثمارات العامــــة، التــــي تزيــــد مــــن كفــــاءة الاقتصــــاد عمــــى الامــــد البعيــــد ولكنيــــا تســــبب عجــــزاً 

 مؤقتاً في الميزانية.

 ثاس الالتظاديح نهذين انؼاوساتؼاً: ـ الا

اثار عمى الامد القصير  إلىيمكن تقسيم الاثار الاقتصادية لمدين العام حسب المدة الزمنية،     
 واثار عمى الامد الطويل.

 ـ الايذ انمظير1

 أـ الاستثمار

يرى العديـد مـن الاقتصـاديين، أن العـبء الأسـاس لمـدين ىـو تكمفـة الفائـدة السـنوية المتراكمـة       
عمـــى الســـندات المباعـــة لتمويـــل الـــديون. واحيانـــاً تعكـــس الفائـــدة مســـتوى الضـــرائب )متوســـط ســـعر 

 (.  18الضريبة( المطموب لدفع الفائدة عمى الدين العام)

قد يثير ارتفاع مستوى الديون بشكل . و (19)المترتبة عمى الدينيتوجب عمى الحكومة دفع الفائدة   
ذا كـــان الأمـــر كـــذلك، فـــنن  مســـتمر، المخـــاوف مـــن أن الحكومـــة قـــد تتخمـــف عـــن ســـداد ديونيـــا. وا 
الحكومة ستواجو سعر فائدة أعمـى عمـى اقتراضـيا لـدمج عـلاوة مخـاطر التخمـف عـن السـداد. وىـذا 

ـــ إلـــىيعنـــي أن ســـعر الفائـــدة المرتفـــع ســـوف يـــؤدي بـــدوره  ـــيط تفـــاقم أعبـــاء ال ديون، فضـــلًا عـــن تثب

                                                           

(18) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P. 220.   
 .536-535مايكل ابدجمان، مصدر سابق، ص ص (19)
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.وحتــى مــع عــدم وجــود زيــادة فــي حجــم الــديون، يجــب ان تــدفع الفائــدة مــن ايــرادات (20)الاســتثمار
اضـــعاف الحـــوافز عمـــى تحمـــل المخـــاطرة والابتكـــار  إلـــىالضـــرائب، وقـــد تـــؤدي الضـــرائب الأعمـــى 

ســمباً فــي النمــو  والاســتثمار والعمــل. و بيــذه الطريقــة غيــر المباشــرة، قــد يــؤثر الــدين العــام الكبيــر
  .  (21)الاقتصادي

 ب ـ التضخم

غالبــاً مــا تثيــر نســب الــديون الحكوميــة المرتفعــة المخــاوف بــين الجميــور بشــأن الارتفاعــات       
ــدين الكبيــر ســيحفز  إلــىالقويــة فــي التضــخم أو حتــى التضــخم المفــرط، اســتناداً  الخــوف مــن أن ال

 (.22الحكومة عمى تنقيد ديونيا)

نقـد مـن خـلال التمويـل  إلـىتحويل الـدين  إلىللاستمرار في تمويل نفقاتيا، قد تمجأ الحكومة       
يعد التمويل النقدي نوع آخر من انواع الضرائب، مثل الضرائب عمى الدخل، أو ضرائب النقدي. و 

الـديون الاستيلاك. وىي تعمل من خلال تخفيض قيمة القاعدة النقدية )مسـؤولية البنـك المركـزي( و 
العامــــــة )مســــــؤولية الخزينــــــة(. وبــــــذلك يعــــــد التمويــــــل التضــــــخمي ضــــــريبة عمــــــى النقــــــود وحــــــاممي 

 (.  23السندات)

رغم أن ضريبة التضخم المفاجئة تخفض قيمة الأصول الحقيقية وتزيل جزء من الـدين العـام       
ق خســائر الحقيقــي، لكنيــا تتــرك التضــخم المفــرط فــي أعقابيــا. وأن عمميــات التضــخم المفــرط تمحــ

فادحــة بالبنيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة لبمــد مــا، كمــا أن إيقــاف التضــخم المفــرط يمكــن أن يكــون 

                                                           

(20) Wendy Carlin And David Soskice: Macroeconomics: Imperfections, 
Institutions, And Policies, Oxford University Press Inc., New York, The United 
States, 2006, P.187.  
(21) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P. 221.  -Kevin 
Greenidge and Others: Threshold Effects Of Sovereign Debt: Evidence from the 
Caribbean, International Monetary Fund WP/12/157, 2012, P.9. 
(22) Carl-Ludwig Holtfrerich and Others, Op.Cit, P.53. 
(23) Michael Burda And Charles Wyplosz: Macroeconomics A European Text, 
Fifth Edition, Oxford University Press Inc., New York, the United States, 2009, 
P.432.  
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مكمفــــاً لمغايــــة أيضــــاً. وىــــذا ىــــو الســــبب فــــي أنــــو خيــــار يســــتخدم فقــــط فــــي ظــــل أوضــــاع سياســــية 
  (.24متطرفة)

 جـ ـ الكفاءة الاقتصادية

ويتطمــب ســداد الــدين أمــا تخفيضــات يترتــب عــبء الــدين عمــى الأجيــال الحاليــة والمســتقبمية.       
حادة في الإنفاق أو زيادة غير مقبولة سياسياً في الضرائب. وبسبب آثارىا الجانبية عمى العـرض، 

لكمـي ارتفـاع معـدل البطالـة وجعـل إدارة الاقتصـاد ا إلـىمن المـرجح أن تـؤدي الزيـادة فـي الضـرائب 
وأن فرض ضرائب اضافية من اجل سداد الفائدة المستحقة عمى الدين المحمي، (. 25)أكثر صعوبة

يترتب عميو تأثيرات مشوىة لمحوافز حتى في حالة تسديد الضرائب من دخـل الفائـدة، إذ أن عمميـة 
فـرض الضــرائب عمــى دخــل الفائــدة او الاجــر لغــرض تســديد الفائــدة، ســيترتب عمييــا تشــوىات عمــى 

تراجـع الـدافع عمـى العمـل والادخـار، ومـن ثـم تشـوه  إلـىمستوى الاقتصـاد الجزئـي، وقـد يـؤدي ذلـك 
انخفــاض الطاقــة الإنتاجيــة الوطنيــة ومــن ثــم  إلــى(. كمــا يــؤدي تفــاقم الــدين 26الكفــاءة الاقتصــادية)

 . (27)تراجع الناتج مستقبلًا ومن ثم زيادة عبء الأجيال اللاحقة

 ـ الامد الطويل6

إذا كانت معظم السندات الحكوميـة ممموكـة لممـواطنين، عمـى الـرغم مـن أن الأجيـال اللاحقـة       
قــد تواجــو ضــرائب باىظــة لــدفع الفائــدة وأقســاط الــدين الحكــومي، فــنن دافعــي الضــرائب المســتقبميين 
ســيرثون ســندات حكوميــة غيــر مســددة، وبالتــالي ســيكونون ىــم المســتفيدين مــن معظــم ىــذه الفوائــد 

المــدفوعات. وىــذا يعنــي بأننــا نــدين بالــدين الحكــومي لأنفســنا، لــذا فــنن الــدين لــيس عبئــاً بــالمعنى و 
عـدة طـرق  إلـىنفسو الذي سـيكون عميـو إذا كـان مسـتحقا تمامـا لنجانـب. وقـد أشـار الاقتصـاديون 

سبة يمكن أن يصبح فييا الدين الحكومي عبئاً عمى الأجيال القادمة. فنذا كان من الضروري رفع ن
أداء  إلــىحــد كبيــر فــي المســتقبل لتســديد الــديون، فــنن التشــوىات الناتجــة قــد تــؤدي  إلــىالضــرائب 

يقمل الـدين الحكـومي الأعمـى  وبذلكالاقتصاد بكفاءة أقل وفرض تكاليف عمى الأجيال المستقبمية. 
ص، يؤدي وبدلًا من تراكم رأس المال الخا(.28من تراكم رأس المال، ونتيجة لذلك، ينخفض الناتج)

تــراكم الــدين عمــى الافــراد، وىــذا يعنــي إحــلال الــدين الحكــومي بــدلًا عــن راس  إلــىالــدين الحكــومي 
                                                           

(24) Ibid, P.433.  
(25) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit, P.187.  

 .758، ص، مصدر سابقسامويمسون ونوردىاوس (26)
 .538-537مايكل ابدجمان، مصدر سابق، ص ص (27)

(28) Andrew B. Abel and Others, Op.Cit, P.P.590-591.  



                                                                                                                      
 (9132) أيهىل(             13انؼذد     8لرهح الإداسج والإلتظاد              )المجهذ

 

622 

 (.29المال الخاص. وبذلك تتراجع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة عمى الامد الطويل)
نفـاق الاسـتثماري ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، مما يقمل من الا إلىكما ان الاقتراض العام يؤدي 

الخاص. واذا كان حجم الاستثمار الحالي المزاحم واسع النطـاق، فـأن الأجيـال القادمـة سـوف تـرث 
 .(30اقتصاداً ذا طاقة إنتاجية اصغر، ومستويات معيشة اقل)

ـــذين يمتمكـــون ســـندات قميمـــة أو معدومـــة        دفـــع  إلـــىفـــي المســـتقبل، قـــد يضـــطر الأشـــخاص ال
ضرائب أكبر لتسديد الديون الحكومية مما يتمقونو من الفوائد والمدفوعات الأصمية. أما الأشـخاص 
الذين يمتمكون كميات كبيرة من السندات قد يحصمون عمى المزيد من الفوائد أكثر مما يدفعونو مع 

زين. لــذا قــد زيــادة الضــرائب. وبــذلك يصــبح حممــة الســندات أكثــر ثــراءً فــي المتوســط مــن غيــر الحــائ
الأغنيــاء نســبياً.  إلــىنقــل المــوارد مــن الفقــراء نســبياً  إلــىخدمــة الــدين الحكــومي  إلــىتــؤدي الحاجــة 

ومـع ذلــك، يمكــن تعــويض ىــذا التحويــل عــن طريــق سياســات أخــرى متعمقــة بــالتحويلات والضــرائب 
  (.31عمى سبيل المثال، عن طريق زيادة الضرائب عمى الأشخاص ذوي الدخل المرتفع)

 ايساً: ـ انذين وانتكايم تين انمطاػين انؼاو والخاصخ

الأجيال القادمة، فكمـا قـد تنطـوي  إلىيمكن تعويض العبء الاقتصادي الصافي الذي ينتقل       
السمع الخاصة اما عمى الاستيلاك او عمى الاستثمار، فـأن الامـر يتعمـق بالسـمع العامـة، جـزء مـن 
الانفاق الحكومي الذي يمولو الدين العام ىو نفقـات الاسـتثمار العـام. ومثـل النفقـات الخاصـة عمـى 

مولــــة مــــن خــــلال الــــديون( تزيــــد مــــن القــــدرة الآلات والمعــــدات، فــــأن ىــــذه الاســــتثمارات العامــــة )الم
الأجيـال القادمـة كبيـر، وقـد  إلىالإنتاجية المستقبمية للاقتصاد. وقد يكون رأس المال العام المرسل 

يعـــوض المخـــزون المتنـــاقص لـــرأس المـــال الخـــاص النـــاتج عـــن تـــأثير المزاحمـــة، ممـــا يتـــرك القـــدرة 
عض الديون الحكومية لتمويل التحسينات في . اي إذا استخدمت ب(32)الإنتاجية الكمية بدون ضرر

البنية التحتية، مثل الجسور والطرق السريعة والموانئ و التعميم أو لتمويل البحث والتطـوير، يمكـن 
 (.33زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد) إلىأن يؤدي ذلك 

                                                           

 .758، ص، مصدر سابقسامويمسون ونوردىاوس (29)
(30) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P. 221.   
(31) Andrew B. Abel and Others, Op.Cit, P.P. 590-591. 
(32) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P. 222.   
(33) R. Glenn Hubbard And Anthony Patrick O' Brien: Macroeconomics, Third 
Edition, Global Edition, Pearson Education, Inc. The United States of America, 
2010, P.P.520-521.    



                                                                                                                      
 (9132) أيهىل(             13انؼذد     8لرهح الإداسج والإلتظاد              )المجهذ

 

622 

قتصــادي إذا تــم يمكــن أن يكــون لإيــردات الــديون الحكوميــة تــأثير إيجــابي كبيــر فــي النمــو الا      
أن الاســتثمار العــام الممــول مــن خــلال (. إذ 34إنفــاق الأمــوال عمــى تحســين القــدرة الإنتاجيــة لمــبلاد)

الــديون يمكــن ان يحفــز بعــض اســتثمارات القطــاع الخــاص عــن طريــق زيــادة معــدل العائــد المتوقــع، 
دة الاسـتثمار الخـاص زيـا إلـىمن خلال تأثيره التكميمي، إذ قد يؤدي الانفاق عمى رأس المال العام 

عمى الرغم من ان الاقتراض الحكومي يعـزز سـعر الفائـدة. و النقطـة الأساسـية ىـي ان الزيـادة فـي 
الطمــب عمــى الاســتثمار الخــاص قــد تعــارض انخفــاض الاســتثمار الــذي مــن الممكــن ان ينــتج عــن 

 . (35)ارتفاع سعر الفائدة

 سادساً: ـ انتكافؤ انشيكاسدي ػبر الأخيال 

أحــــد وجيــــات النظــــر المتطرفــــة، ىــــي أنــــو عنــــدما يــــتم أخــــذ قيــــود الميزانيــــة الحكوميــــة بعــــين       
الاعتبــار، لا يكــون لمعجـــز أو الــدين أي تــأثير فـــي النشــاط الاقتصــادي. تمعـــرف ىــذه الحجــة باســـم 

ــــروض (36اقتــــراح التكــــافؤ الريكــــاردي ــــراض أن الق ــــى افت (. وتســــتند حجــــة التكــــافؤ الريكــــاردي، عم
عمـى قيـد الحيـاة. وبعبـارة لأن حياة الناس الذين ىم امدة الحالية سوف يتم سدادىا خلال الحكومية 

أخرى، فنن أي تخفيضات ضريبية يتم تمقييا اليوم يقابميا ارتفاع الضرائب التي يتعين عمى النـاس 
 (.37دفعيا في وقت لاحق)

ؤ الريكـاردي سـارياً حتـى لـو وقد أظير روبرت بارو، أنو من الناحية النظرية، قـد يظـل التكـاف      
حصــــل الجيــــل الحــــالي عمــــى خفــــض الضــــرائب، وتتحمــــل الأجيــــال المســــتقبمية عــــبء ســــداد ديــــون 
الحكومـة، إذ عمــى مــا يبــدو يجــب عمــى الجيــل الحــالي مــن النــاس الــذين يحصــمون عمــى تخفيضــات 

                                                           

(34)Nguyen Van Bon: The Effects Of Public Debt, Inflation, And Their 
Interactionon Economic Growth In Developing Countries: Empirical Evidence 
Based On Difference Panel Gmm, Asian Economic And Social Society, Asian 
Journal Of Empirical Research, Volume 5, Issue 11, 2015,P.222. 
(35) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P. 222.   

  ديفيد ريكاردو، وىو عالم اقتصاد انكميزي في القرن التاسع عشر، كان أول من عبّر عن منطقو. وقد تم
تطوير ىذه الحجة بشكل أكبر وأخذت مكانة بارزة في سبعينات القرن العشرين  روبرت بارو، في جامعة 

 اقتراح ريكاردو بارو. في جامعة ىارفارد. ليذا السبب، تُعرف الحجة أيضاً باسملأن شيكاغو، ا
(36) Olivier Blanchard: Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Education, Inc. 
New Jersey, the United States of America, 2009, P.586.  
(37) Andrew B. Abel and Others, Op.Cit, P. 592. 
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الضــرائب  انخفــاض ضــرائبيم لا يتوقــع أن يكــون متوازنــاً مــع زيــادةلأن ضــريبية زيــادة اســتيلاكيم  
ـــدوا مـــن  ـــاس فـــي الجيـــل الحـــالي لا ينبغـــي أن يزي ـــأن الن ـــارو ب ـــك، جـــادل ب ـــاتيم. ومـــع ذل خـــلال حي
استيلاكيم استجابة لخفض الضرائب إذا كانوا ييتمون برفاىية الجيـل القـادم. وبـالطبع، فـنن النـاس 

ال، بمـا يبحثون عـن رفاىيـة أطفـاليم، كمـا يتجمـى جزئيـاً فـي المـوارد الاقتصـادية المخصصـة لنطفـ
ذا أدرك دافعـــوا  ـــيميم واليـــدايا والميـــراث. وا  ـــال وتعم ـــى صـــحة الأطف ـــك النقـــود التـــي تنفـــق عم فـــي ذل
الضرائب أنيم مسؤولون في نياية المطاف عـن ديـن الحكومـة، فـلا يجـب عمـييم تغييـر اسـتيلاكيم 

يــة. اســتجابة لمتغيــرات فــي الضــرائب أو التحــويلات غيــر المصــحوبة بتغييــرات فــي النفقــات الحكوم
ونتيجة لذلك، فنن العجز الناتج عن التخفيضات الضريبية لا ينبغي أن يقمل مـن الادخـار الـوطني 

(. وأن الحجــة تكمــن فــي أن النــاس يــدخرون 38وبالتــالي لا ينبغــي أن يثقــل كاىــل الأجيــال القادمــة)
زيـــادة  المزيـــد تحســـباً لارتفـــاع الضـــرائب فـــي المســـتقبل، إذ أن الانخفـــاض فـــي الادخـــار العـــام قابمـــو

 (.39متساوية في الادخار الخاص. وبالتالي لم يتأثر إجمالي الادخار، وكذلك الاستثمار)

 (.40واجيت فرضية التكافؤ الريكاردي مجموعة من الانتقادات، ىي: ـ )      

الكثيـــــر مـــــن النـــــاس ســـــيكونون عمـــــى اســـــتعداد للاســـــتيلاك أكثـــــر إذا  . قيـــــود الاقتـــــرا : ـ9
ــــــى المقر  ــــــور عم ــــــاً مــــــا اســــــتطاعوا العث ــــــك، غالب ضــــــين الــــــذين ســــــيقدمون ليــــــم الائتمــــــان. ومــــــع ذل

ــــــــال  التــــــــي يمكــــــــنيم  ــــــــى المب ــــــــراض عم يواجــــــــو المســــــــتيمكون حــــــــدوداً، تعــــــــرف باســــــــم قيــــــــود الاقت
ــــادر عمــــى الاقتــــراض لمقيــــام  اقتراضــــيا، فالشــــخص الــــذي يريــــد أن يســــتيمك أكثــــر، ولكنــــو غيــــر ق

الاســــــتيلاك. وبالتــــــالي  بــــــذلك، ســــــيكون حريصــــــاً عمــــــى الاســــــتفادة مــــــن خفــــــض الضــــــرائب لزيــــــادة
 فشل التكافؤ الريكاردي. إلىفنن وجود قيود الاقتراض قد يؤدي 

ــــاس قصــــيري  . قصــــر نظــــر المســــتيمكين: ـ2 ــــد مــــن الن يــــرى بعــــض الاقتصــــاديين أن العدي
النظــــــــر، لا يفيمــــــــون أن دافعــــــــي الضــــــــرائب ىــــــــم المســــــــؤولون فــــــــي نيايــــــــة الأمــــــــر عــــــــن ديــــــــون 

فقــــــد يســــــتجيبوا لخفــــــض الضــــــريبة عــــــن طريــــــق الحكومــــــة. فــــــنذا كــــــان النــــــاس قصــــــيري النظــــــر، 
اســــــتيلاك المزيــــــد، خلافــــــاً لتنبــــــؤ التكــــــافؤ الريكــــــاردي. ومــــــع ذلــــــك، يمكــــــن لمريكــــــارديين أن يــــــردوا 
ـــــى أن التحمـــــيلات المتطـــــورة لمغايـــــة لمسياســـــة الماليـــــة  المســـــتيمكين ليســـــت ضـــــرورية لمتكـــــافؤ  عم

لنـــــاس يعرفـــــون عمومــــــاً أن الريكـــــاردي ليكـــــون صـــــحيحاً تقريبـــــاً. عمـــــى ســـــبيل المثـــــال، إذا كـــــان ا
ـــــر يعنـــــي مشـــــاكل مســـــتقبمية للاقتصـــــاد )دون معرفـــــة الســـــبب عمـــــى وجـــــو  العجـــــز الحكـــــومي الكبي

                                                           

(38) Ibid, P.P. 592-593.  
(39) Olivier Blanchard, Op.Cit, P.586.  
(40) Andrew B. Abel and Others, Op.Cit, P.594.  
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الدقـــــة(، فقـــــد يكونـــــوا متـــــرددين فـــــي الإنفـــــاق مـــــع تخفـــــيض الضـــــرائب الـــــذي يســـــبب العجـــــز، بمـــــا 
 يتماشى مع التنبؤ الريكاردي. 

إذا لـــم يتـــرك النـــاس الوصـــايا، ربمـــا لأنيـــم لا ييتمـــون أو لا  الفشـــل فـــي تبنـــي الوصـــايا: ـ  .3
ـــــــل، فـــــــننيم ســـــــيزيدون مـــــــن  ـــــــاليم عمـــــــى الامـــــــد الطوي ـــــــي الرفاىيـــــــة الاقتصـــــــادية لأطف يفكـــــــرون ف
اســــــــتيلاكيم إذا مــــــــا تــــــــم تخفــــــــيض ضــــــــرائبيم. وقــــــــد لا يتــــــــرك بعــــــــض النــــــــاس الوصــــــــايا لأنيــــــــم 

ـــــو وبالتـــــالي  ـــــراءً ممـــــا ىـــــم عمي ـــــر ث ـــــاجون لأي تركـــــة. إذا يتوقعـــــون أن يكـــــون أطفـــــاليم أكث لا يحت
اســــــتمر النــــــاس فــــــي الحفــــــاظ عمــــــى ىــــــذا الاعتقــــــاد بعــــــد حصــــــوليم عمــــــى تخفيضــــــات ضــــــريبية، 

 فننيم سيزيدون من استيلاكيم وسيفشل مرة أخرى التكافؤ الريكاردي. 

مـــن الناحيـــة النظريـــة، فـــنن التكـــافؤ الريكـــاردي يقتصـــر فقـــط  . الضـــراغب غيـــر المقطوعـــة: ـ4 
ـــــرات الضـــــر  ـــــى التغيي ـــــاً مـــــن عم ـــــرض عمـــــى كـــــل شـــــخص مبمغـــــاً ثابت ـــــي حالـــــة ف ـــــة، ف يبية الإجمالي

الضــــــــــرائب دون الأعتمــــــــــاد عمــــــــــى قــــــــــرارات الشــــــــــخص الاقتصــــــــــادية، مثــــــــــل مقــــــــــدار العمــــــــــل أو 
الادخـــــار. وعنـــــدما لا تكـــــون الضـــــرائب مبمغـــــاً إجماليـــــاً، فـــــنن مســـــتوى وتوقيـــــت الضـــــرائب ســـــيؤثر 

ـــــــنن ال ـــــــالي ف ـــــــم الســـــــموك الاقتصـــــــادي. وبالت ـــــــي الحـــــــوافز ومـــــــن ث ـــــــر ف تخفيضـــــــات الضـــــــريبية غي
ــــــيض مــــــن النظــــــرة البســــــيطة  ــــــي الاقتصــــــاد، عمــــــى النق ــــــاً ف المقطوعــــــة ســــــيكون ليــــــا تــــــأثيراً حقيقي
ـــــة  ـــــار التحفيزي ـــــر المقطوعـــــة، تعتمـــــد الآث ـــــك، بالنســـــبة لمضـــــرائب غي لمتكـــــافؤ الريكـــــاردي. ومـــــع ذل
ـــــــــى الييكـــــــــل  ـــــــــراً عم ـــــــــى الاســـــــــتيلاك وســـــــــموك الادخـــــــــار اعتمـــــــــاداً كبي ـــــــــيض الضـــــــــرائب عم لتخف

. عمـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال، مـــــــن المـــــــرجح أن يـــــــؤدي التخفـــــــيض المؤقـــــــت فـــــــي ضـــــــرائب الضـــــــريبي
تحفيــــــز الاســــــتيلاك. ولكــــــن انخفــــــاض معــــــدل الضــــــريبة عمــــــى الفائــــــدة المكتســــــبة  إلــــــىالمبيعــــــات 

عمــــــى حســــــابات التــــــوفير قــــــد يزيــــــد مــــــن الادخــــــار. وبالتــــــالي لا يمكننــــــا أن نســــــتنتج بشــــــكل دائــــــم 
ــــــــــط  ــــــــــةلأن بأنــــــــــو، فق ــــــــــال  إجمالي ــــــــــيض الضــــــــــرائب ســــــــــيزيد الضــــــــــرائب ليســــــــــت بمب ، فــــــــــنن تخف
 الاستيلاك.

 ساتؼاً: ـ انذين انؼاو وليذ الديضانيح انؼايح

توضــح متطابقـــة الميزانيــة الحكوميـــة، مصـــادر الايــرادات فـــي أي مـــدة اللازمــة لســـداد نفقـــات       
الحكومــة. ولكــي نحــدد مســار ديــن الحكومــة بمــرور الوقــت، نتنــاول التحميــل ضــمن خطــوتين. فــي 

د إمكانيـــة أن تقتـــرض الحكومـــة مـــن البنـــك المركـــزي )أي امكانيـــة خمـــق نقـــود لتمويـــل الاول نســـتبع
  عجزىا(. وفي الثانية نحدد أثر التمويل النقدي.
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 قيد الميزانية في حالة عدم التمويل النقدي  ـ9

يعبر عن عجز الميزانيـة الحكوميـة )فـي حالـة عـدم قيـام البنـك المركـزي بتمويـل العجـز العـام       
مطروحاً منيـا  Gوفي ظل عدم وجود التضخم(، بأنو مجموع العجز الأساسي )الزيادة في النفقات 

. (Bلأرصــدة الــديون الحاليــة  i( وخدمــة الــدين )ســعر الفائــدة الحقيقــي Tصــافي إيــرادات الضــرائب 
صـدار الـديون  ولتمويل العجـز وفـي حالـة غيـاب التمويـل النقـدي، يجـب عمـى الحكومـة الاقتـراض وا 

 (41. ويمكن التعبير عما ذكر، بالمتطابقة الاتية: ـ)(B)الجديدة 
 

                                                                        
     

(، تعبــر عــن عجــز الميزانيــة G -Tالتغيــر فــي الــدين العــام، و )(، تعبــر عــن (Bإذ أن       
 ، تعبر عن عجز الميزانية الفعمي.(G -T + iB)(، تعبر عن خدمة الدين، و iBالأساسي، و )

ويعبر ىذا المقياس بشكل دقيق عن موقف التدفق النقدي لمحكومـة. فـنذا كـان النـاتج إيجابيـاً       
(B> 0 تنفق الحكومة أكثـر ،) ممـا تسـتممو، وبالتـالي يجـب أن تصـدر ديونـاً جديـدة. امـا إذا كـان

 (.42(، فنن الحكومة تسدد الديون التي تم إصدارىا سابقاً)B <0سمبياً )

 (43وبذلك فأن: ـ)      

 التغير في الدين = العجز الأساسي + الفائدة عمى الديون القائمة.

 التغير في الدين = العجز الفعمي.

 صياغة متطابقة الميزانية عمى الشكل الاتي: ـ كما يمكن إعادة

                        
 إذ يمثل الجانب الأيمن من المتطابقة، اجمالي الإيرادات والجانب الايسر اجمالي النفقات. 

مصدر قمق مركزي. لذلك يعبر عن نسبة الديون الناتج المحمي  إلىيعد الدين الحكومي بالنسبة 
 عمى أنيا

                                                           

(41) Michael Burda and Charles Wyplosz, Op.Cit, P.428.  
(42) Olivier Blanchard, Op.Cit, P. 580. 
(43) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit, P.P.182-183.  
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,=b=  

  
 نسبة الدين.  

ىو  P.yىو الناتج المحمي الاجمالي الحقيقي، مما يعني أن  yىو مستوى السعر و Pإذ أن، 
 .الناتج المحمي الاسمي

، نحصل عمى نسبة Py( من خلال القسمة عمى 1وبنعادة كتابة متطابقة الميزانية الحكومية )
  الناتج المحمي الإجمالي ) إلىالعجز الفعمي 

  
 ـ(:

 

العجز الفعمي
   

 
  

  
 

   

  
 

  

  
 

                                                                         
 الناتج المحمي الاجمالي ىي: ـ إلىإذ أن نسبة العجز الاساسي 

العجز الاساسي
   

   
   

  
                    

، نبـــدأ bالنـــاتج المحمـــي الإجمـــالي، أي  إلـــىومـــن أجـــل تحديـــد محـــددات النمـــو فـــي نســـبة الـــدين 
 :ـbبتعريف 

B      

 وباستخدام التقريب: ـ

                  
 

 نحصل عمى: ـ Pyوبقسمة كل جانب عمى 
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 و نعبـــر عـــن نمـــو الأســـعار )بمعنـــى معـــدل التضـــخم(،      
  

 
ــــ )  ( ومعـــدل نمـــو النـــاتج بــــ  ، ب

النـاتج المحمـي الإجمـالي يعبـر عنـو  إلـى. وبذلك فأن التغير في نسبة الـدين (  -r = i)(. و   )
 بالآتي: ـ

                                           
                                   

 

(، بـأن التغيـر فـي نسـبة الـديون مـع مـرور الوقـت )الجانـب 3تفسر العلاقة النيائية )المعادلة       
 (44الأيسر من المعادلة( يساوي مجموع المصطمحين: ـ)

(، مضـروباً   ( ومعـدل النمـو )rالمصطمح الأول ىو الفـرق بـين سـعر الفائـدة الحقيقـي )  -أ
 (. الناتج المحمي الإجمالي ) إلىفي نسبة الدين 

 (.dالناتج المحمي الإجمالي ) إلىالمصطمح الثاني ىو نسبة العجز الاساسي  -ب

 ـ قيد الميزانية في حالة التمويل النقدي6

يعد التمويل النقدي طريقة بديمة لمتخفيف من عجز الميزانية لاستقرار الدين العام، إذ تستغل       
الحكومــة حقيــا الاحتكــاري فــي خمــق النقــود بــالمعنى الضــيق )القاعــدة النقديــة( وتســتخدم تمــك النقــود 

نفاق النقود، تصبح لدفع فواتيرىا. وتقنياً، تقترض الحكومة مباشرة من البنك المركزي. وعندما يتم إ
القاعــدة النقديــة. وبمــا أن الحكومــة تســتخدم النقــود التــي تقــوم بخمقيــا بالقيمــة الاســمية  إلــىإضــافة 

لمحصول عمـى مصـادر حقيقيـة، فننيـا )أو البنـك المركـزي المممـوك  الحكومـة( تحقـق ربحـاً مريحـاً. 
 (.45وتسمى الإيرادات من ىذا النشاط المربح )رسوم سك العملات()

ويمكن إعادة كتابة القيد العام لميزانية الحكومة بعد تضمين التمويل النقـدي باعتبـاره مصـدراً       
 (46بديلًا لتمويل السندات:ـ)

                  
 ، التمويل النقدي. وبذلك لابد من تعديل التحميل السابق ليشمل التمويل النقدي: ـ(H)إذ أن 

                             
                                                           

(44) Olivier Blanchard, Op.Cit, P.584. 
(45) Michael Burda and Charles Wyplosz, Op.Cit, P.431.  
(46) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit, P.191.  
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 وبالتقسيم عمى الناتج المحمي الإجمالي الاسمي )كما مر (: ـ
  

  
 

     

  
 

  

  
 

  

  
 

      
  

 
 
 

  
                                               

                                                

النـــاتج المحمـــي  إلــىنســـبة النقــود المصـــدرة  (h)، معــدل نمـــو التمويــل النقـــدي و    إذ أن       
 الإجمالي الاسمي )

  
(. وباتباع نفس الخطوات الواردة سابقاً، يمكن التعبير عـن التغيـر فـي نسـبة 

 الديون: ـ

                   
                             

ــــل مــــن انفجــــار        ــــة، إذ يقم ــــل النفقــــات الحكومي يعــــد اصــــدار العمــــلات مصــــدر رخــــيص لتموي
الفائــدة ضــئيمة أو معدومــة عمــى القاعــدة النقديــة. ولكــن يــتم نقــل التــأثير مــن خــلال لأن المديونيــة  

التضــخم. ويمكــن ربــط جميــع حمقــات التضــخم المفــرط بمحاولــة مــن جانــب الحكومــة للابتعــاد عــن 
تيــي عمميــات التضــخم المفــرط فــي نيايــة المطــاف عنــدما تســد الحكومــات عجزىــا، أو قيودىــا. وتن

   (. 47عندما تتوقف البنوك المركزية عن تمويميا)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(47) Michael Burda and Charles Wyplosz, Op.Cit, P.431.  
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 : ــ انذين انؼاو وحدى الالتظاد والاستمشاسثايناً 

 انذين انؼاو وحدى الالتظاد  -9
حجم الاقتصاد، إذ أن  إلىعند التمعن في الدين خلال مدة زمنية محددة من الميم النظر       

الطريقة السيمة لمقارنة الدين بحجم الاقتصاد ىي قياس الدين كنسبة مئوية من الناتج المحمي 
(، 48ة)الإجمالي. ويعد ىذا مقياس شامل وجيد لكيفية قيام الحكومة بعمميا في إدارة شؤونيا المالي

(. ففي اقتصاد ينمو فيو 49إذ أن حجم الاقتصاد ىو الذي يحدد حجم القاعدة الضريبية لمحكومة)
 (.50الناتج) إلىالناتج بمرور الزمن، يكون من المنطقي التركيز عمى نسبة الدين 

وبــــافتراض أن العجــــز الأساســــي صــــفر، ســــيزيد الــــدين عندئــــذ بمعــــدل يســــاوي ســــعر الفائــــدة       
النـاتج المحمـي  إلـىالحقيقي. ولكـن إذا كـان النـاتج المحمـي الإجمـالي ينمـو كـذلك، فـنن نسـبة الـدين 

الإجمــالي ســتنمو بــبطء أكبــر، إذ ســينمو بمعــدل يســاوي ســعر الفائــدة الحقيقــي مطروحــاً منــو معــدل 
 (.51الناتج)نمو 

أن قدرة البمدان عمى خدمة الديون )سداد الفائدة(، ترتبط بشـكل أسـاس بحجميـا الاقتصـادي.       
الناتج المحمي الإجمالي ىدفاً أكثر منطقيـاً مـن اسـتقرار مسـتوى  إلىوبذلك يعد استقرار نسبة الدين 

(. 52ائيــاً مــع مــرور الوقــت)النــاتج المحمــي الإجمــالي ينمــو تمقلأن الــدين نفســو. وىــذا التمييــز ميــم  
(، اي أن 53وبــذلك يمكــن لدولــة ثريــة أن تتحمــل دينــاً عامــاً كبيــراً أكبــر ممــا تســتطيع أي دولــة فقيــرة)

البمــدان ذات النــاتج المحمــي الإجمــالي العــالي لــدييا مــوارد أكثــر نســبياً لتســديد الاصــل والفائــدة عمــى 
يـــة الحكومـــة ىـــو قيمـــة الـــدين الحكـــومي الســـندات الحكوميـــة. وبـــذلك فـــنن المقيـــاس المناســـب لمديون

  (.54الناتج المحمي الإجمالي) إلىالمعمقة مقسومة عمى الناتج المحمي الإجمالي، أو نسبة الدين 

 

  
                                                           

(48) John B. Taylor and Akila Weerapana, Op.Cit, P.346.  
(49) Paul Krugman and Robin Wells, Op.Cit, P.369. 
(50) Olivier Blanchard, Op.Cit, P.583. 
(51) Ibid, P.584. 
(52) Michael Burda and Charles Wyplosz, Op.Cit, P.429.  
(53) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P. 219.   
(54) Andrew B. Abel and Others, Op.Cit, P.586.  
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 طشق تحميك الاستمشاس في انذين انؼاو  -6
ىنالك ثلاث طرق تعد من الخيارات المتاحة أمام الحكومة عندما تريد تحقيق الاستقرار في نسبة   

 الناتج المحمي الإجمالي، ىي: ـ  إلىالدين 

 خف  العجز -أ

يمكــن لمحكومـــة تخفـــيض الإنفـــاق  لتســديد مـــدفوعات الفائـــدة عمـــى الــدين. كمـــا يمكنيـــا جمـــع       
الاقتصـاد، قـد  إلـىالأموال التي تحتاجيا من خلال الضرائب، فنذا أصـبح الـدين كبيـراً جـداً بالنسـبة 

(. وتمتمـك الحكومـة السـمطة الدسـتورية 55مسـتويات عاليـة) إلـىرفع الضـرائب  إلىتضطر الحكومة 
لفرض وجباية الضرائب. و أن الزيادة في الضرائب ىي خيـار حكـومي لمحصـول عمـى دخـل كـاف  
لــدفع الفائــدة وأقســاط الــدين العــام، إذ لــدى الحكومــة خيــار فــرض ضــرائب جديــدة او زيــادة معــدلات 

 .(56)ياالضرائب الحالية اذا لزم الامر لتمويل ديون

يعد تخفيض العجز الطريق الافضل لاستقرار الديون، عمى الرغم كونو الخيار الأصعب في       
التنفيذ من الناحية السياسية، إذ قد يواجو تخفيض الإنفـاق العـام مقاومـة كبيـرة مـن أولئـك المتـأثرين 
ــــدى  بشــــكل مباشــــر، خاصــــة المــــوظفين الحكــــوميين. كمــــا أن رفــــع الضــــرائب لا يحظــــى بشــــعبية ل

وقد تختار الحكومات عدم دفع التكمفة الكاممـة لمحـروب مـن خـلال الضـرائب خوفـاً مـن (.57ميع)الج
إضـعاف الـروح المعنويـة لممـواطنين عنـدما تكـون جيـودىم القصـوى  إلـىأن تؤدي الضرائب الثقيمـة 
 (.58ضرورية لإنتاج الحرب)

 التمويل التضخمي  -ب 

قــد تجــد الحكومــة مــن المناســب اســتخدام التمويــل بــالعجز إذا زاد خطــر التخمــف عــن الســداد.       
ومــن خــلال ىــذه العمميــة، فقــد يشــعر البنــك المركــزي بأنــو مضــطر لنــزع فتيــل ىــذه المخــاطر عــن 

نقد. وىذا يسمح لمحكومة بمتابعة سياسـة ماليـة لا يمكـن تمويميـا، إذ تـأتي  إلىطريق تحويل الدين 

                                                           

(55) R. Glenn Hubbard and Anthony Patrick O' Brien, Op.Cit, P.520.    
(56) Campbell R. Mcconnell and Stanley L. Brue, Op.Cit, P. 220.   
(57) Michael Burda and Charles Wyplosz, Op.Cit, P.432. 
(58) Robert J. Gordon and Stanley G. Harris, Op.Cit, P.132.  
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أو مـــا يســـمى بضـــريبة التضـــخم وليـــا تـــأثير فـــي تخفـــيض القيمـــة  الاصـــدار النقـــدييـــرادات مـــن الا
 (.59الحقيقية لمديون الحكومية غير المسددة)

إذا كانت الحكومة قادرة الحصول عمى نقود من البنك المركزي )الإصـدار النقـدي(، فيمكنيـا       
لـىلحكوميـة يسـمى رسـوم سـك العمـلات. و تمويل النفقات المتزايدة. ىذا النوع من الإيرادات ا الحـد  ا 

التضخم، يفقد الجميور جزءً من دخمو. ويشـار أحيانـاً  إلىالذي تؤدي فيو الزيادة في عرض النقود 
(. وكمية الإصدار النقدي التـي 60الدخل الحقيقي المفقود بسبب التضخم بأنو ضريبة التضخم) إلى

معـدلات  إلـىي عمى النقـود. ومـع ارتفـاع التضـخم أثيرت تعتمد عمى معدل التضخم والطمب الحقيق
٪ ســنوياً(، فــنن الطمــب عمــى النقــود يتراجــع بنســبة كبيــرة. وأن كانــت تكــاليف  200عاليــة )حــوالي 

التضـــخم المرتفـــع كبيـــرة، فـــنن معـــدلات التضـــخم تبقـــى أقـــل بكثيـــر مـــن مســـتوى تعظـــيم الإصـــدار 
 (.61النقدي)

متوقـع، أن يعمـل عمـى حـل مشـاكل التمويـل، مـن يمكن لمتضـخم وخاصـة عنـدما يكـون غيـر       
خــلال آليــة التمويــل التضــخمي. وضــريبة التضــخم، تعنــي أن التضــخم الــذي نشــأ مــن النمــو النقــدي 

تآكــل القيمــة الحقيقيــة للالتزامــات التــي أصــدرتيا الحكومــة بعممتيــا الخاصــة. والأىــم فــي  إلــىيــؤدي 
الأول شـكل سـندات اسـمية، ولكنـو يشـمل أيضـاً ىذا الصدد ىو الـدين العـام، الـذي يتخـذ فـي المقـام 

القيمــة الاســمية لمــديون لــم تتغيــر، فــنن قيمتيــا الحقيقيــة لأن النقــود التــي يصــدرىا البنــك المركــزي. و 
تتآكل، ويعاني حاممي الديون من خسـارة رأسـمالية حقيقيـة. وأن تخفـيض القيمـة الحقيقيـة لمـدين ىـو 

 (.62مكسب لمحكومة)

بالنسبة لمحكومة غيـر المنضـبطة ماليـاً، قـد تبـدو ضـريبة التضـخم طريقـة سـيمة لميـروب مـن       
التزامــات ديونيــا. وعمــى الــرغم مــع ارتفــاع التضــخم، ســيطمب مشــتري إصــدارات الســندات الجديــدة 

ذلــك، ســوف يكــون المقرضــون الحــذرين  إلــىمعــدلات فائــدة اســمية أعمــى لتجنــب التآكــل. بالإضــافة 
اسـتحقاق الـدين، يتعـين عمـى مـدة ة في الموافقة عمى القروض طويمة الأجل. ومع تقصـير أقل رغب

الحكومة إصدار سندات جديدة باستمرار لسداد ديونيا المستحقة، ويجب عمييا بعد ذلـك دفـع سـعر 
ذا ظمت عممية تراكم الديون غير مستقرة، ستضطر الحكومة   إلـىالفائدة الاسمي الأعمى الجديد. وا 

                                                           

(59) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit, P.199.  
(60) Manfred Gartner: Macroeconomics, Third Edition, Pearson Education 
Limited Edinburgh Gate, England, 2009.P.407.  
(61) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit P.P.201.  
(62) Michael Burda and Charles Wyplosz, Op.Cit, P.P.431-432.  
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ارتفــاع أســعار  إلـىســيؤدي قريبــاً الـذي مزيــد مـن التضــخم،  إلــىمزيــد مـن النقــود، ممــا يـؤدي خمـق ال
 (.63زيادة أخرى في التضخم، وىكذا) إلىالفائدة الاسمية، مما يدعو 

(، إذ 64بطبيعة الحال، لا تنطبق ضريبة التضخم إلا عمى الدين الصادر بالعملات المحميـة)      
بة كبيــرة مــن الــديون ممموكــة لنجانــب أو مقومــة بعممــة أجنبيــة، قــد أن الحالــة التــي تكــون فييــا نســ

تجعـل سياسـة البنـك المركـزي التضـخمية خيـاراً أقـل جاذبيـة، إذ سـيزداد التآكـل فقـط مـن قيمـة الـدين 
ذلــك، لا تعمــل ىــذه الاليــة إلا إذا كــان التضــخم غيــر  إلــى(. بالإضــافة 65المقومــة بالعممــة المحميــة)
عنــــدما يتوقـــع أصــــحاب الـــديون التضــــخم، فـــننيم يطــــالبون بســـعر فائــــدة  متوقـــع. والســـبب ىــــو أنـــو

يعوضــيم عــن التآكــل المتوقــع لنصــل. وىــذا ىــو مبــدأ فيشــر، إذ يرتفــع ســعر الفائــدة الاســمي بمــا 
يتماشــى مــع التضــخم المتوقــع، ممــا يتــرك ســعر الفائــدة الحقيقــي دون تغييــر. وفــي ىــذه الحالــة، لا 

ت مـن التضـخم باسـتثناء ضـريبة التضـخم عمـى أرصـدة النقـود، يحصل حممـة السـندات ولا الحكومـا
 (.66التي لا تحظى باىتمام)

 التخمف عن الدفع -جـ 

الحكومة لاستقرار الدين ىي التخمف عن سـداد ديونيـا،  إلىأن الطريقة الأكثر قسوة بالنسبة       
 إلىا يمكن توجيو الموم أي أنيا ترفض ذلك. وباستثناء فترات ما بعد الحرب أو ما بعد الثورة عندم

ىـذا الـنيج، ولا تفعـل ذلـك إلا تحـت  إلىظروف استثنائية أو أنظمة سابقة نادراً ما تمجأ الحكومات 
التقصير التام عمى أنو انتياك كبيـر لمثقـة ويتـرك آثـاراً طويمـة الأمـد  إلىضغط شديد. ويمنظر دائماً 

ن الـداخمي شـكلًا مـن أشـكال الضـرائب عمى سمعة الحكومات. ويمكن اعتبار التخمف عن دفع الدي
المحــددة التــي تــؤثر عمــى حممــة الســندات مثممــا يفعــل التضــخم. وفــي الواقــع، فــنن التقصــير الجزئــي 
يعـــادل بالضـــبط الضـــريبة عمـــى دخـــل الســـندات. عمـــى ســـبيل المثـــال، إذا قممـــت الحكومـــة مـــن قيمـــة 

 (.67٪ عمى الفائدة وسداد أصل الدين)50النصف، فيذا ىو نفس فرض ضريبة بنسبة  إلىديونيا 

مســألة التخمــف عــن الســداد ليــا آثــار مختمفــة عنــدما يكــون الــدين ممموكــاً لنجانــب. فــنذا كــان       
إعـادة توزيـع الـدخل عبـر  إلـىالدين ممموكاً لمسكان المحميين، فنن تـراكم الـديون أو اسـتقرارىا يرقـى 

                                                           

(63) Ibid, P.433.  
(64) Ibid, P.432.  
(65) Philippe Bacchetta And Others: Self-Fulfilling Debt Crises: What Can 
Monetary Policy Do? Journal Of International Economics 110, 2018. P.132.  
(66) Michael Burda and Charles Wyplosz, Op.Cit, P.432.  
(67) Ibid, P.434.  
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والـذين يخضـعون لمضـريبة فـي المسـتقبل. أمــا لأن يـال، بـين أولئـك الـذين يخضـعون لمضـريبة االأج
عندما يكون الأجانب مدينين، فنن الوضع مختمف، إذ أن التنـازل عـن الـديون الخارجيـة يعنـي نقـل 

بقية العالم. وىذا يتطمب ادارة فائض في الحساب الجـاري. مـن ناحيـة أخـرى، لا يمكـن  إلىالموارد 
ــد الاقتــراض مــن الخــارج لبضــع ســنوات فــي حالــة التخمــف عــن ســداد الــديون الخارجيــة، إذ لأ ي بم

يكــون فــي تمــك المــدة مــن المنبــوذين عمــى المســتوى الــدولي. وبــذلك ســتجد الدولــة صــعوبة فــي ادارة 
  (.68عجز الحساب الجاري)

 استمشاس انذين انؼاو )انؼدض ـ انفائغ الاساسي(  -3
لدين العام عمى ما إذا كانت الحكومة تعاني من عجز أساسي أو تعتمد ديناميكيات ا      

ليس ليما (    و r)فائض، وما إذا كان النمو يتجاوز أو يقل عن سعر الفائدة الحقيقي، إذ أن 
 (.69تأثير في طبيعة التوازن فقط ولكن أيضاً في الاستقرار)

النـاتج المحمـي الإجمـالي، يمكننـا التفكيـر فـي مسـتوى  إلـىتطـور نسـبة الـدين  إلىعند النظر       
الـــدين الحقيقـــي والنـــاتج المحمـــي الإجمـــالي الحقيقـــي، إذ كممـــا زاد النـــاتج المحمـــي الإجمـــالي بشـــكل 
أسرع، كمما قمت النسبة. وقد يزداد الدين في حد ذاتو في حالة تراجع الناتج المحمي الإجمالي. كل 

لناتج المحمي الإجمالي بوتيرة أسرع من مستوى الدين. وبالمثل، في ما يتطمبو الأمر ىو أن يرتفع ا
الناتج المحمي  إلىالاقتصاد المتنامي، عندما يكون الرصيد المطمق لمديون ثابتاً، فنن نسبة الديون 

والنــاتج  (r)النمــو بمعــدل  إلــىالإجمــالي تــنخفض مــع مــرور الوقــت. وبمــا أن الــدين الحقيقــي يميــل 
ــدين   ينمــو بمعــدل )المحمــي الإجمــالي   إلــىالنــاتج المحمــي الإجمــالي تميــل  إلــى(، فــنن نســبة ال
(. وعنــدما يتجــاوز معــدل نمــو النــاتج المحمــي الإجمــالي معــدل الفائــدة    - rالارتفــاع بمعــدل )

النـاتج المحمـي الإجمـالي.  إلـىالحقيقي، فـأن التـوازن الأساسـي لمميزانيـة يكفـي لتقمـيص نسـبة الـدين 
انفجار الدين. ومـع ذلـك،  إلىاوز معدل الفائدة الحقيقي معدل نمو الاقتصاد، قد يؤدي وعندما يتج

النـاتج المحمـي الإجمـالي ىـو أقـل بكثيـر  إلـىفنن الفائض الأساسي المطموب لاستقرار نسـبة الـدين 
نمو النـاتج المحمـي لأن من الفائض الأساسي المطموب لتحقيق الاستقرار في مستوى الديون، ذلك 

 (.70الناتج المحمي الإجمالي) إلىمالي يساعد عمى احتواء الزيادة في نسبة الدين الإج

ويمكن توضيح استقرار الدين في حـالتي العجـز والفـائض الأساسـيين فـي حالـة عـدم التمويـل       
 بالعجز، وكما يأتي: ـ

                                                           

(68) Ibid, P.434.  
(69) Manfred Gartner, Op.Cit, P.396.    
(70) Michael Burda and Charles Wyplosz, Op.Cit, P.P.430-431.  
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 العجز الأساسي والاستقرار -أ

إذا كـــان معـــدل نمـــو النـــاتج المحمـــي الإجمـــالي الحقيقـــي يتجـــاوز ســـعر الفائـــدة الحقيقـــي، فـــنن       
النــاتج المحمــي الإجمــالي مســتقرة.  إلــىالاقتصــاد ســوف يســتقر فــي نيايــة المطــاف مــع نســبة الــدين 

النــاتج المحمــي الإجمــالي الدائمــة ليســت مقمقــة لصــانعي السياســة، ولكنيــا  إلــىوتكــون نســبة الــدين 
 إلـىالصـفر. وبـدلًا مـن ذلـك، سـتميل نسـبة الـدين  إلـىتعني أن الدين لن يتم سداده أبـداً ولـن يميـل 

الانخفــاض، وســتكون الحكومــة معســرة، بمعنــى أنيــا لــن تســدد المبمــ   إلــىالنــاتج المحمــي الإجمــالي 
 (.71الأصمي لمديون المقترضة)

( ايجابيـة مـن منظــور ماليـة الحكومـة. وبمـا أن النمـو الاقتصــادي    > rوتعـد ىـذه الحالـة )      
عمى الامد الطويل كاف  لمحد من تأثير عبء مدفوعات الفائدة عمى الديون، فنن بعـض مسـتويات 

إذ عندئــذ  النــاتج المحمــي الإجمــالي،  إلــى مــع نســبة الــديون الثابتــة والمســتقرةالعجــز الاساســي تتســق 
ســالب الميــل ذي التقــاطع الإيجــابي. ويعبــر ىــذا الســيناريو عــن الحالــة يمكــن تمثيــل المعادلــة بخــط 

المســـتقرة فـــي الاقتصـــاد الكمـــي بغـــض النظـــر عـــن نســـبة الـــدين التـــي نبـــدأ منيـــا، طالمـــا أن العجـــز 
  (.72الاساسي محدد، فنننا ننتيي دائماً بمعدل دين مستقر عمى الامد الطويل)

                                                           

(71) Errol D'Souza: Macroeconomics, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, 
2008.P.P. 331-332.  
(72) Manfred Gartner, Op.Cit, P.396.  
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 الأساسي والاستقرارالعجز (، 9الشكل البياني )

 Source: Wendy Carlin and David Soskice: Macroeconomics: 
Imperfections, Institutions, and Policies, Oxford University Press 
INC., New York, the United States, 2006, P.P. 184-185. 

( عمـى المحـور bالنـاتج المحمـي الإجمـالي ) إلـى(، نسـبة الـدين a-1يوضح الشـكل البيـاني )      
( عمى المحور الرأسي والعجز الأساسي bالناتج المحمي الإجمالي ) إلىالأفقي ونمو نسبة الدين 

(d) وأن العلاقــة بــين ســعر الفائــدة الحقيقــي ومعــدل النمــو تحــدد انحــدار الخــط الــذي يوضــح نمــو .
كدالــة لـــ  bالمناســب )الخــط الــذي يظيــر  نســبة الــديون لأي اقتصــاد. ومــن أجــل رســم خــط الحالــة

b معرفة العجز الاساسي الحالي، ومعدل الفائدة الحقيقي ومعـدل نمـو النـاتج المحمـي  إلى(، نحتاج

(a)  
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ــديون  أيــن نحــن عمــى خــط  (t)، فــي الوقــت (b)الاجمــالي الحقيقــي. ثــم يخبرنــا المســتوى الحــالي لم
، b = 0قتصـاد عمـى المحـور الأفقـي مـع الحالة. وبطبيعة الحـال، مـا لـم يكـن الوضـع الأولـي للا

 (.73)الاقتصاد في وقت لاحق إلىفنن نسبة الديون سوف تتغير إذا نظرنا 

(، الحالــة التــي يتجــاوز فييــا معــدل النمــو معــدل الفائــدة، إذ يكــون a-1يتضــح مــن الشــكل )      
، ترتفع نسبة الديون كمـا ىـو موضـح فـي الأسـيم باتجـاه (A) انحدار خط الميل سمبي. عند النقطة

المسـتوى الموضـح فـي النقطـة  إلـىالجنوب الشرقي. ولكن إذا ارتفعت نسـبة الـدين فـي وقـت لاحـق 
(B وطالمــا ظــل العجــز الأساســي ومعــدلات الفائــدة والنمــو بــدون تغييــر، ســيبقى الاقتصــاد عنــد ،)

ين ىـذه ثابتـة ومسـتقرة. ومـع زيـادة طفيفـة فـي نسـبة (. وعلاوة عمى ذلك، تكون نسـبة الـدBالنقطة )
( )والعكـس Bالتـوازن عنـد النقطـة ) إلـى(، يمكـن العـودة Cالدين التي تضع الاقتصاد عند النقطـة )

النـاتج ينمـو بمعـدل لأن ، تعني أن الزيادة في الـدين قـد انخفضـت r)<   بالعكس(، إذ أن حقيقة 
 (.74)أسرع من تكمفة الفائدة عمى الدين

اما في حالة نمو الناتج المحمـي الإجمـالي بمعـدل أبطـأ مـن معـدل الفائـدة، تـزداد نسـبة الـدين       
الناتج المحمي الإجمالي مع مـرور الوقـت. وفـي نيايـة المطـاف سـيكون الـدين أكبـر مـن النـاتج  إلى

المحمي الإجمالي، ومع ارتفاع نسبة الدين، قد لا يكفي نمو النـاتج المحمـي الإجمـالي لـدفع الفائـدة. 
    <فمع سعر الفائدة الحقيقي اكبر من معـدل النمـو)أي:(.75وتصبح الحكومة مفمسة في النياية)

r فنن مدفوعات الفائدة عمى الدين الحالي ترتفع بشـكل أكبـر مـن النـاتج المحمـي الإجمـالي. ومـن ،)
. وبــذلك، فــنن نســبة الــديون المرتفعــة يمكــن أن تــدفع ســعر ثــم فــنن خدمــة الــدين ترفــع عــبء الــديون

كومة التي تجد الأعمى مما يجعل مسار الديون غير المستقرة أكثر احتمالًا. وتواجو الح إلىالفائدة 
نفسيا عمى مسار الديون غير المستدامة قيود معينة في استقرارىا. وىذا يعني أن العجز الأساسـي 
يرتبط بنسبة الديون المتزايدة، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار إلا من خلال التعديلات المناسبة لنسبة 

 (.76العجز الاساسي)

ي يتجــاوز فييــا معــدل الفائــدة الحقيقــي معــدل نمــو (، الحالــة التــb-1)يوضــح الشــكل البيــاني       
النـاتج المحمـي الإجمـالي الحقيقــي فـي اقتصـاد يعــاني مـن عجـز أساســي. ويتضـح أن الاقتصـاد لــن 
يظل ثابتاً، فيو يتحرك باتجاه الشمال الشرقي عمى طول الخط كمـا تظيـر الأسـيم. وىـذا يعنـي أن 

                                                           

(73) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit, P.P.183-184.  
(74) Ibid, P.185.  
(75) Errol D'Souza, Op.Cit, P.332.  
(76) Manfred Gartner Op.Cit, P.P.396-397.    
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وبـذلك يكـون  (.77)بة الـدين تـزداد بـدون حـدود( نسـAنسبة الديون سـتكون أعمـى، أي عنـد النقطـة )
 الدين غير مستقر.

لسـداد الـدين بالكامــل، يجـب عمــى الحكومـة إدارة فـائض أساســي. ويمكـن القيــام بـذلك بنحــدى       
ـــة الوحيـــدة التـــي يمكـــن بيـــا (، 78الطـــريقتين، أمـــا تخفـــيض الإنفـــاق أو زيـــادة الضـــرائب) إذ أن الحال

ىـي إدارة فـوائض اساسـية لسـنوات عديـدة. وكثيـراً  نسـبة الـديون، تعويض ىذا الأثر بحيث لا ترتفـع
الاستمرار في المستوى الحالي لمديون وجمع إيرادات كافيـة لخدمـة الفائـدة  إلىما تسعى الحكومات 

عمييـــا، ضـــمن سياســـة اســـتمرار تـــوازن الميزانيـــة. وبموجـــب ىـــذه السياســـة، تحـــاول الحكومـــة تحديـــد 
(. G -T) + iB = 0الصـفر، أي إذا كانـت  إلـىمـن الصـفر أو أقـرب نقطـة  إلـىعجزىـا المـالي 

، 0>(G-T)(، يجـب أن يكـون لـدينا (iB> 0وعنـدما تكـون مـدفوعات الفائـدة عمـى الـدين إيجابيـة، 
اي تدير الحكومة فائضاً اساسياً. فالفوائض الأساسية، تولد الإيرادات التي تستخدم في دفـع الفائـدة 

العجز. و يمكن اعتبار الحكومة التي لم تحقق فائضـاً أساسـياً فـي  عمى الديون التي أثيرت لتمويل
  (.79ميزانيتيا عمى مدار فترات زمنية طويمة أن تكون معسرة ظاىرياً)

 

 الفاغ  الأساسي والاستقرار -ب 

إذا كان معدل نمو الناتج المحمي الإجمـالي الحقيقـي أكبـر مـن معـدل الفائـدة الحقيقـي، يكـون       
النـــاتج المحمـــي  إلـــىمســتوى الـــدين مســـتقراً، أي إذا كـــان عمـــى الاقتصـــاد فـــي وقــت مـــا ديـــون نســـبة 

 الإجمالي، سوف يتم سداد ىـذه الـديون وتـراكم الحكومـة مخـزون مـن الأصـول الماليـة التـي تكسـبيا
 (.80عائداً)

 

                                                           

(77) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit, P.184. 
(78) Olivier Blanchard, Op.Cit, P. 581. 
(79) Errol D'Souza, Op.Cit.P.P.332-333. 
(80) Ibid, P.333.  



                                                                                                                      
 (9132) أيهىل(             13انؼذد     8لرهح الإداسج والإلتظاد              )المجهذ

 

622 

 الفاغ  الأساسي والاستقرار (،6الشكل البياني )

Source: Wendy Carlin and David Soskice: Macroeconomics: 
Imperfections, Institutions, and Policies, Oxford University Press 
INC., New York, the United States, 2006, P.P. 184-185. 

حالة الاقتصاد الذي يحقق فائضاً اساسياً في الميزانية، و أن (، (a-2يوضح الشكل البياني       
. وأن (81معدل نمو الدخل الحقيقي اكبر من سعر الفائدة الحقيقي، و يكون ىذا التوازن مستقراً)

ستقرة. تكون ثابتة ومالتي، (A)ىذا الاقتصاد سوف يقترب من نسبة الديون السمبية عند النقطة 
                                                           

(81) Manfred Gartner Op.Cit, P.396.  
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. وستكون الحكومة صاحبة الأصول المالية (A)، تنخفض نسبة الديون باتجاه (B)وعند النقطة 
 (.82التي يصدرىا القطاع الخاص)

امــا إذا كــان معــدل الفائــدة الحقيقــي أكبــر مــن معــدل نمــو النــاتج المحمــي الإجمــالي الحقيقــي،       
 إلــىفــنن مســتوى الــديون يكــون غيــر مســتقر، أي إذا كــان عمــى الاقتصــاد فــي وقــت مــا ديــون نســبة 

 (.83الناتج المحمي الإجمالي، ستزداد ىذه الديون)

يكون معدل الفائدة الحقيقي أكبـر مـن معـدل النمـو (، عندما b-2يتضح من الشكل البياني )      
(>    r()ـــاطع أســـفل المحـــور الأفقـــي ـــالي يكـــون التق ـــا 84( مـــع وجـــود فـــائض أساســـي )وبالت (. ىن

نلاحظ الوضع بثلاث نسب ديون أولية مختمفة. إذا حصل اقتصاد ما عمى نسبة دين مبدئية مبينة 
موضــح فــي الأســيم فــي الاتجــاه الجنــوبي  ، فــنن نســبة الــدين ســوف تــنخفض )كمــا ىــو(A)بالنقطــة 
    <ىذا الوضع يكون فيو الفائض الأساسي كبيراً بما فيو الكفاية لتعويض الأثـر )لأن الغربي(  

r بحيـث تـنخفض نسـبة الـديون بــدون حـدود. امـا إذا كانـت نســبة الـدين عنـد النقطـة )(B) فســتظل ،
( )يزيـد نسـبة r    <نسـبة الـدين( والأثـر )ثابتة ولكنيا غير مسـتقرة، فالفـائض الأساسـي )يخفـض 

الزيادة الطفيفة في نسبة الدين لأن غير مستقرة   (B)الدين( يقابل كل منيما الآخر. تكون النقطة 
انخفاض نسبة الديون.  إلىزيادة نسبة الديون باستمرار. وأن الانخفاض الطفيف، يؤدي  إلىتؤدي 

ـــائض الأساســـي المناســـب أن يحـــافظ ـــو تخفيـــف  ويمكـــن لمف ـــة ولكـــن لا يمكن ـــدين ثابت عمـــى نســـبة ال
ــــديون،  ــــة لم ــــديناميكيات الكامن ــــين التيال ــــد النقطــــة    و (rتحــــددىا العلاقــــة ب ، يتصــــف (C). وعن

  (.85)الاقتصاد بتزايد نسبة الديون باستمرار

 

 

 

 

                                                           

(82) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit, P.185. 
(83) Errol D'Souza, Op.Cit, P.333.  
(84) Manfred Gartner, Op.Cit, P.403.    
(85) Wendy Carlin and David Soskice, Op.Cit, P.184. 
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 الدثحث انثاني:

 ع انثياناخ ولياط وتحهيم اننتائحػش

 أولاً:ـ ػشع وتحهيم انثياناخ 

( فـي 100=1990( تطور بعض مؤشرات الاقتصاد الكمي بالاسعار الثابتة )1يوضح الجدول )  
، إذ يتضــح تراجــع الــدين العــام الــداخمي مــع 2017-1990الاقتصــاد العراقــي خــلال مــدة البحــث 

تراجــع عجــز الميزانيــة العامــة او الفــائض المتحقــق لاغمــب ســنوات البحــث. كمــا يتضــح بــأن اعمــى 
%(، 109.5بنسـبة ) 1991الناتج المحمي الاجمالي كانت في عام  إلىم الداخمي نسبة لمدين العا

حجـــم الاقتصـــاد المحمـــي. فـــي حـــين  إلـــىوىـــذا يـــدل عمـــى ارتفـــاع حجـــم الـــدين العـــام الـــداخمي نســـبة 
بنســــبة  2013النــــاتج المحمــــي الاجمــــالي فــــي عــــام  إلــــىســــجمت اقــــل نســــبة لمــــدين العــــام الــــداخمي 

مســاىمة الــدين المحمــي فــي الاقتصــاد. ويتضــح أن نســبة الــدين  %(، وىــذا يــدل عمــى تراجــع1.6)
حجـــم الاقتصــاد كانـــت عنــد المســـتوى الأمــن لاغمـــب ســنوات البحـــث ســيما فـــي  إلــىالعــام الـــداخمي 

غالبــاً مـا يكـون مصـدره ارتفــاع الـذي السـنوات التـي شـيدت فـائض أو تراجــع عجـز الميزانيـة العامـة 
 قيمة الايرادات النفطية.    

النـاتج المحمـي الاجمـالي، إذ يتضـح  إلـىكما يوضح الجدول نمـو نسـبة الـدين العـام الـداخمي       
تذبذب ىذه النسبة خلال مدة البحث اعتماداً عمى فائض او عجز الميزانية الاساسي وسعر الفائدة 

لــداخمي نســبة الــدين العــام ا إلــىالحقيقــي ومعــدل نمــو النــاتج المحمــي الاجمــالي الحقيقــي، بالاضــافة 
النــاتج المحمــي الاجمــالي. وســجمت ىــذه النســبية معــدلات ســالبة فــي ســنوات الفــائض او تراجــع  إلــى

عجز الميزانية العامة، وفي سنوات تراجع سعر الفائدة الحقيقـي وزيـادة معـدل النمـو الحقيقـي لمنـاتج 
ارتفاع سعر المحمي الاجمالي. في حين سجمت معدلات موجبة في حالة عجز الميزانية العامة او 

  الناتج المحمي الاجمالي الحقيقي الفائدة الحقيقي وتراجع معدل نمو
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(، تطور الدين العام الداخمي، الميزانية العامة، الناتج المحمي، معدل التضخم، 9جدول )
   6097-9990معدل الفاغدة الحقيقي لممدة 

                                                           
  احتسب وفق الصيغة الاتية:ـ            

السنوا
 ت

الدٌن 
العام 

الداخلً 
بالأسعار 

 الثابتة
3221=
311 

)ملٌون 
 دٌنار(

معدل 
 النمو%

المٌزانٌة 
العامة 
الفائض 
اوالعجز 
بالأسعار 
الثابتة 
3221=
311 

)ملٌون 
 دٌنار(

معدل 
 النمو%

الناتج 
المحلً 
الاجمالً 
بالاسعار 
الثابتة 
3221=
311 

)ملٌون 
 دٌنار(

معدل 
 النمو%

معدل 
التضخم 

% 

نسبة 
العجز 
او 

الفائض 
الأساس

 إلىي 
الناتج 
المحلً 
الإجمال
 ي %

سعر الفائدة 
 الحقٌقً

نسبة 
الدٌن 
العام 

الداخلً 
 إلى

الناتج 
المحلً 
الإجمال
 ي %

 نمو نسبة
الدٌن العام 
الداخلً 

الناتج  إلى
المحلً 
الإجمالً 
الحقٌقً 

% 

1990 32750.
0 

  -
5688.0 

  55926.
5 

    -10.2 6.1 58.6 348.8 

1991 16218.
8 

-50.5 -
4630.8 

-18.6 14815.
3 

-73.5 186.5 -31.3 -180.4 109.5 -
11733.

8 

1992 14304.
0 

-11.8 -
5286.5 

14.2 21860.
8 

47.6 83.8 -24.2 -77.6 65.4 -8215.5 

1993 8494.7 -40.6 -
3701.5 

-30.0 19857.
3 

-9.2 207.6 -18.6 -201.1 42.8 -8230.3 

1994 3370.1 -60.3 -
1811.8 

-51.1 17289.
4 

-12.9 492.1 -10.5 -485.6 19.5 -9224.7 

1995 2141.1 -36.5 -
1348.4 

-25.6 15464.
7 

-10.6 351.4 -8.7 -344.1 13.8 -4627.2 

1996 3470.4 62.1 -995.6 -26.2 17755.
6 

14.8 -15.4 -5.6 22.7 19.5 148.2 

1997 3284.2 -5.4 -433.5 -56.5 33507.
8 

88.7 23.0 -1.3 -15.8 9.8 -1025.4 

1998 3802.6 15.8 -773.9 78.5 33127.
5 

-1.1 14.8 -2.3 -7.5 11.5 -75.6 

1999 3788.8 -0.4 -540.4 -30.2 59217.
9 

78.8 12.6 -0.9 -5.3 6.4 -538.9 

2000 4232.5 11.7 -598.5 10.8 82188.
5 

38.8 5.0 -0.7 2.4 5.1 -188.3 

2001 4997.1 18.1 -
1111.8 

85.8 58108.
0 

-29.3 16.4 -1.9 -10.0 8.6 163.8 

2002 4942.9 -1.1 -
1617.7 

45.5 48356.
7 

-16.8 19.3 -3.3 -13.0 10.2 35.6 

2003 4929.0 -0.3 145.6 -109.0 26305.
5 

-45.6 32.6 0.6 -26.2 18.7 363.6 

2004 4149.4 -15.8 605.9 316.1 37281.
2 

41.7 27.0 1.6 -21.0 11.1 -696.1 

2005 3371.7 -18.7 7223.9 1092.2 37599.
6 

0.9 37.0 19.2 -30.0 9.0 -257.1 

2006 1883.8 -44.1 3420.0 -52.7 31897.
3 

-15.2 53.2 10.7 -42.8 5.9 -152.5 

2007 1324.7 -29.7 3970.7 16.1 28426.
9 

-10.9 30.8 14.0 -10.8 4.7 14.2 

2008 1106.9 -16.4 5179.3 30.4 38749.
7 

36.3 2.7 13.4 14.1 2.9 -50.1 
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 الجدول من اعداد الباحثين بالاعتماد عمى ممحق البيانات.  

ـــداخمي والميزانيـــة العامـــة والنـــاتج المحمـــي 3يوضـــح الشـــكل البيـــاني )       ـــدين العـــام ال ( تطـــور ال
 لمدة البحث. 100=1990الاجمالي بالاسعار الثابتة 

 
 (9باحثين بالاعتماد عمى الجدول )الشكل البياني من اعداد ال
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تطور الدٌن العام الداخلً، المٌزانٌة العامة، ( 3)الشكل البٌانً 

للمدة  100=1990الناتج المحلً الاجمالً بالاسعار الثابتة 

1990-2017 

 الميزانية العامة الفائض اوالعجز بالأسعار الثابتة الدين العام الداخلي بالأسعار الثابتة 

 الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 

2009 2155.6 94.7 675.3 -87.0 35610.
5 

-8.1 -2.8 1.9 11.6 6.1 121.3 

2010 2290.2 6.2 11.0 -98.4 40427.
8 

13.5 2.5 0.0 3.8 5.7 -55.1 

2011 1759.2 -23.2 7098.8 64543.
6 

51340.
5 

27.0 5.6 13.8 0.4 3.4 -77.3 

2012 1458.4 -17.1 3269.4 -53.9 56627.
8 

10.3 6.1 5.8 -0.1 2.6 -20.9 

2013 930.6 -36.2 -
1156.3 

-135.4 59830.
3 

5.7 1.9 -1.9 4.1 1.6 -4.3 

2014 2036.3 118.8 -
2261.6 

95.6 56985.
1 

-4.8 2.2 -4.0 3.8 3.6 26.5 

2015 6898.3 238.8 -
2203.5 

-2.6 42861.
5 

-24.8 -0.3 -5.1 6.3 16.1 495.7 

2016 10154.
8 

47.2 -
4321.9 

96.1 43711.
0 

2.0 0.1 -9.9 4.2 23.2 42.4 

2017 10203.
0 

0.5 395.0 -109.1 48361.
9 

10.6 0.2 0.8 3.8 21.1 -143.3 

 معدل النمو المركب  المدد الزمنٌة

3221-3221 -27.4      -15.1           

3221-9111 6.0      -3.4           

9112-9131 -8.1      1.2           

9133-9131 28.5      -0.9           

3221-9131 -4.1      -0.5           
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( نسب ومعدل نمو مؤشرات الاقتصاد الكمي المستخدمة خلال مدة 4يوضح الشكل البياني )      
 البحث.

 
 (.9الشكل البياني من اعداد الباحثين بالاعتماد عمى الجدول )

الناتج المحمي الاجمالي الحقيقي خلال مدة  إلى( نمو نسبة الدين 5يوضح الشكل البياني )      
 البحث.  

 
  (.9الشكل البياني من اعداد الباحثين بالاعتماد عمى الجدول )
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تطور نسب ومعدل نمو بعض مؤشرات ( 4)الشكل البٌانً 

 2017-1990الاقتصاد الكلً للمدة 

 %نسبة العجز الأساسي او الفائض الى الناتج المحلي الإجمالي 

 سعر الفائدة الحقيقي

 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

 %نسبة الدين العام الداخلي الى الناتج المحلي الإجمالي 
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نمو نسبة الدٌن إلى الناتج المحلً الإجمالً ( 5)الشكل البٌانً 

 2017-1990للمدة % الحقٌقً 

 %نمو نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
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 ثانياً:ـ لياط وتحهيم اننتائح

استند الجانب القياسي لمبحث عمى مجموعة من المتغيرات لقياس وتوضيح طبيعة العلاقات       
لمدة البحث.  100=1990الاقتصادية. وتم اعتماد قيم المتغيرات المستخدمة بالاسعار الثابتة 

 تم توضيحيا بالأتي:ـالتي

- PD .الدين العام الداخمي 
- GDP .الناتج المحمي الاجمالي 
- PB ية العامة.الميزان 

إذ أن الدين العام الداخمي ىو المتغير التابع، و الناتج المحمي الاجمالي و الميزانية العامة      
ىما المتغيران المستقلان. ويجب معرفة درجة استقرارية المتغيرات الاقتصادية المستخدمة من اجل 

  تقدير دالة الدين العام الداخمي.اختيار النموذج المناسب ل

 Unit Root Testاختثاس خزس انىحذج   ـ1

( لبيان استقرارية السلاسل الزمنية 2وفقاً لاختبار جذر الوحدة الموضح في الجدول )      
لممتغيرات المستخدمة في البحث، يتضح عدم استقرار السمسمة الاصمية عمى المستوى لمتغيري 

واتجاه عام ام بوجود قاطع فقط وبدون الدين العام الداخمي والناتج المحمي الاجمالي بوجود قاطع 
قاطع واتجاه عام. وقد استقرت بعد اجراء الفرق الاول لممتغيرين، إذ استقر متغير الدين العام 

%، كما استقر متغير الناتج المحمي 5الداخمي بدون قاطع واتجاه عام عند مستوى معنوية 
%، 1اتجاه عام عند مستوى معنوية الاجمالي بوجود قاطع واتجاه عام وقاطع فقط وبدون قاطع و 

. في حين يتضح من الجدول استقرار I(1)وىذا يدل عمى ان السمسمتين متكاممتين من الرتبة 
السمسمة الاصمية لمتغير الميزانية العامة عمى المستوى بوجود قاطع فقط عند مستوى معنوية 

كون السمسمة متكاممة من %، وبذلك ت1%، وعدم وجود قاطع واتجاه عام عند مستوى معنوية 10
 . I(0)الرتبة 
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  ( اختبار ديكي فولر الموسع لجذر الوحدة6جدول )

 .E-views10الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 
a .تعني الانحدار يحتوي عمى قاطع واتجاه عام 
b .تعني الانحدار يحتوي عمى قاطع فقط 
c .تعني الانحدار بدون قاطع واتجاه عام 

 % عمى التوالي.10، 5 %، 1*، **، *** تعني معنوي عند مستوى 
وبما أن بعض المتغيرات استقرت عمى الفرق الاول واخرى عمى المستوى، يمكن استخدام نموذج  

ARDLلانحدار الذاتي للابطاء الموزع. ، أي ا  

 

تمذيش دانح انذين انؼاو انذاخهي تاستخذاو نمىرج الانحذاس انزاتي نلاتطاء الدىصع  ـ  2
ARDL 

لدالة الدين العام الداخمي، إذ يتضح أن  ARDL( نتائج اختبار نموذج 3يوضح الجدول )  
 Adjusted%( من التغير في المتغير التابع. كما يتضح أن 95.3المتغيرات المستقمة تفسر )

R-squared=0.90 . 

  %1أن النموذج معنوي عند مستوى ، يتضح Fومن خلال اختبار       

 

 

 

 

 

 المتغٌرات المستوى الفروق الأولى

C B A c b a 

t   
 الحرجة

t  
 المحتسبة

t   
 الحرجة

t  
 المحتسبة

t   الحرجة t  
 المحتسبة

t   
 الحرجة

t 
 المحتسبة

t   الحرجة t  
 المحتسبة

t  الحرجة t  
 المحتسبة

-1.95 -2.40** -2.63 -2.28 -3.23 -2.24 -1.60 -1.20 -2.62 -3.23 -3.22 -1.67 PD 

-2.65 -6.03* -3.71 -5.92* -4.35 -5.75* -1.60 -0.96 -2.62 -2.37 -3.22 -3.10 GDP 

      -2.65 -2.74* -2.62 -2.67*** -3.22 -2.61 PB 
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 لدالة الدين العام الداخمي ARDL( نتاغج انموذج 3جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .E-views10الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 

Variable Coefficie
nt 

Std. 
Error 

t-Statistic Prob.* 

PD(-1) 1.278284 0.24924
2 

5.128691 0.0003 

PD(-2) -
0.863616 

0.28433
3 

-3.037341 0.0113 

PD(-3) 0.383482 0.23276
6 

1.647501 0.1277 

PD(-4) -
0.109418 

0.07992
4 

-1.369028 0.1983 

GDP -
0.032402 

0.01784
8 

-1.815473 0.0968 

GDP(-1) 0.041460 0.02279
4 

1.818872 0.0962 

GDP(-2) -
0.023834 

0.01959
7 

-1.216172 0.2494 

PB -
0.101107 

0.08481
4 

-1.192106 0.2583 

PB(-1) -
0.193069 

0.08423
0 

-2.292170 0.0426 

PB(-2) -
0.099072 

0.08665
4 

-1.143306 0.2772 

PB(-3) 0.001678 0.10186
7 

0.016472 0.9872 

PB(-4) 0.175815 0.07745
9 

2.269766 0.0443 

C 2092.110 1147.82
8 

1.822669 0.0956 

R-squared 0.953327 Mean dependent var 3695.0
59 

Adjusted R-
squared 

0.902411 S.D. dependent var 2480.9
04 

S.E. of 
regression 

775.0158 Akaike info criterion 16.446
82 

Sum 
squared 

resid 

6607145. Schwarz criterion 17.084
93 

Log 
likelihood 

-
184.3618 

Hannan-Quinn 
criter. 

16.616
11 

F-statistic 18.72351 Durbin-Watson stat 1.7221
31 

Prob(F-
statistic) 

0.000013  
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( فترات الإبطاء المثمى لمتغيرات النموذج، إذ يتضح أن فترات 6ويوضح الشكل البياني )      
   .Akaike(، تعد فترات ابطاء مثمى لممتغيرات لانيا تعطي اقل قيمة وفق معيار 4،2،4الابطاء )

 الابطاء المثمى ( فترات6الشكل البياني )
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

 
 .E-views10الشكل من إعداد الباحثين  بالاعتماد عمى البرنامج 

 
 Bounds Testـ اختثاس الحذود 3

(، إذ يتضح من 4يمكن توضيح نتائج اختبار الحدود لدالة الدين العام الداخمي من الجدول )     
الجدولية الصغرى  F(، إذ انيا اصغر من قيمة 1.094510المحتسبة ىي ) Fالجدول أن قيمة 

%، وىذا يدل عمى أن المعادلة غير متكاممة، أي بمعنى 10( عند مستوى معنوية 2.63والبالغة )
  عدم وجود علاقة توازنية طويمة الاجل بين المتغيرات، وبذلك نقبل فرضية العدم. 
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 Bounds Test ( اختبار الحدود 4جدول )

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

Asymptotic: n=1000 

F-statistic 1.094510 10% 2.63 3.35 

k 2 5% 3.1 3.87 

  2.5% 3.55 4.38 

  1% 4.13 5 

Actual Sample 
Size 

24 Finite Sample: n=35 

  10% 2.845 3.623 

  5% 3.478 4.335 

  1% 4.948 6.028 

  Finite Sample: n=30 

  10% 2.915 3.695 

  5% 3.538 4.428 

  1% 5.155 6.265 

  .E-views10الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 
 

 الاختثاساخ انتشخيظيح  ـ4

 Heteroskedasticity Testاختبار عدم ثبات التباين   أـ

غير معنوية، أي  Chi-Squareالمحتسبة و  F( أن القيم الاحتمالية لـ 5يتضح من الجدول )   
  %، وىذا يدل عمى ان النموذج المقدر لا يعاني من مشكمة عدم ثبات التباين. 5اكبر من 

 ( نتاغج اختبار عدم ثبات التباين5جدول )

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-
Godfrey 

F-statistic 0.805855 Prob. F(12,11) 0.6431 

Obs*R-
squared 

11.22803 
Prob. Chi-
Square(12) 

0.5095 

Scaled 
explained SS 

1.951093 
Prob. Chi-
Square(12) 

0.9995 

 .E-views10الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 
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 Serial Correlation LM Testب ـ اختثاس الاستثاط انتسهسهي تين انثىالي 

غير  Chi-Squareالمحتسبة و  F(، يتضح أن القيمة الاحتمالية لكل من 6من الجدول )    
%، وىذا يدل عمى أن النموذج المقدر لا يعاني من مشكمة الارتباط 5معنوية عند مستوى 

 ن البواقي، أي نقبل فرضية العدم.التسمسمي بي

 الارتباط التسمسمي( نتاغج اختبار 6جدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.689559 Prob. F(2,9) 0.5265 

Obs*R-
squared 

3.188984 
Prob. Chi-
Square(2) 

0.2030 

 .E-views10الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 
 

 Histogram-Normality Testـ اختثاس تىصيغ الاخطاء انؼشىائيح 5

 ( توزيع الاخطاء العشوائية لمنموذج.7يوضح الشكل البياني )      

 ( توزيع الاخطاء العشواغية7الشكل البياني )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-1000 -500 0 500 1000

Series: Residuals

Sample 1994 2017

Observations 24

Mean       3.32e-13

Median  -54.10396

Maximum  1064.776

Minimum -1109.597

Std. Dev.   535.9731

Skewness  -0.008144

Kurtosis   2.654404

Jarque-Bera  0.119702

Probability  0.941905


 
 .E-views10الشكل البياني من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 
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 Stability Diagnosticsـ اختثاس الاستمشاسيح الذيكهيح لدؼهًاخ اننًىرج 6

يوضح الشكل  CUSUM of Squares TESTو   CUSUM TESTوفقاً لاختباري       
( اختبار الاستقرارية الييكمية لمعممات النموذج، إذ يتضح بأن مجموع تراكم البواقي يقع 8البياني )

، وىذا يعني استقرار المعممات المقدرة عند مستوى Aداخل عمود القيم الحرجة كما يبين الجزء 
د القيم الحرجة كما %. في حين يتضح أن مجموع تراكم مربعات البواقي يقع داخل عمو 5معنوية 

   %. 5، أي بمعنى استقرار المتغيرات الداخمة في النموذج عند مستوى معنوية Bيبين الجزء 

 

 ( اختبار الاستقرارية الييكمية لمعممات النموذج8الشكل البياني )

A                                                                         B 

 .E-views10الشكل البياني من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 
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 ـ اختثاس الاداء انتنثؤي ننًىرج تظحيح الخطأ 7

 (.    9يمكن ملاحظة الاداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطأ من الشكل البياني )      

 ( الاداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطأ9الشكل البياني )               

  .E-views10الشكل البياني من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 

 
 تمذيش يؼالم الاخم انمظير ويؼهًح تظحيح الخطأ والاخم انطىيم   ـ8

 تصحيح الخطأتقدير معالم الاجل القصير ومعممة   . أ

(، يمكن توضيح معالم الاجل القصير، إذ يتضح أن زيادة الدين العام الداخمي 7من الجدول )    
في  0.58)زيادة الدين العام الداخمي بمقدار ) إلىفي السنة السابقة بمقدار وحدة واحدة يؤدي 

بمقدار وحدة واحدة %(، كما أن زيادة الدين العام الداخمي 1السنة الحالية عند مستوى معنوية )
( في السنة الحالية عند 0.109زيادة الدين العام الداخمي بمقدار ) إلىقبل ثلاث سنوات يؤدي 

%(. وىذا يفسر استمرار تراكم الدين رغم تراجع نسبتو. كما يتضح أن زيادة 5مستوى معنوية )
الداخمي بمقدار  انخفاض الدين العام إلىالناتج المحمي الاجمالي بمقدار وحدة واحدة يؤدي 

%(، ذلك أن النمو المتحقق في الناتج المحمي الاجمالي يؤدي 5( عند مستوى معنوية )0.032)
انخفاض نسبة الدين كما تم توضيحيو في الجانب النظري. ويتضح أن فائض الميزانية  إلى

الداخمي  تراجع الدين العام إلىالعامة بمقدار وحدة واحدة في سنتين وثلاث سنوات سابقة يؤدي 
%(، وىذا 5( عمى التوالي عند مستوى معنوية )0.175و  0.177في السنة الحالية بمقدار )

 يفسر الاثر الايجابي لفائض الميزانية العامة عمى انخفاض الدين العام.
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Actual: PD

Forecast sample: 1990 2017

Adjusted sample: 1994 2017

Included observations: 24

Root Mean Squared Error 1040.031

Mean Absolute Error      833.1215

Mean Abs. Percent Error 39.95820

Theil Inequality Coefficient 0.118636

     Bias Proportion         0.002960

     Variance Proportion  0.052017

     Covariance Proportion  0.945023

Theil U2 Coefficient         0.897386

Symmetric MAPE             38.80918
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 ( معالم الاجل القصير ونموذج تصحيح الخطأ7جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .E-views10الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 
 

ECM Regression 
Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficie
nt 

Std. 
Error 

t-
Statistic 

Prob. 

D(PD(-1)) 0.589552 0.118523 4.974166 0.0004 

D(PD(-2)) -
0.274064 

0.167357 -
1.637604 

0.1298 

D(PD(-3)) 0.109418 0.046268 2.364863 0.0375 

D(GDP) -
0.032402 

0.013615 -
2.379834 

0.0365 

D(GDP(-1)) 0.023834 0.012870 1.851921 0.0910 

D(PB) -
0.101107 

0.058951 -
1.715103 

0.1143 

D(PB(-1)) -
0.078421 

0.091964 -
0.852738 

0.4120 

D(PB(-2)) -
0.177493 

0.073035 -
2.430259 

0.0334 

D(PB(-3)) -
0.175815 

0.064997 -
2.704976 

0.0205 

CointEq(-1)* -
0.311269 

0.131864 -
2.360519 

0.0378 

R-squared 0.907631 Mean dependent var 71.181
25 

Adjusted R-
squared 

0.848251 S.D. dependent var 1763.5
20 

S.E. of 
regression 

686.9781 Akaike info criterion 16.196
82 

Sum squared 
resid 

6607145. Schwarz criterion 16.687
67 

Log likelihood -
184.3618 

Hannan-Quinn 
criter. 

16.327
04 

Durbin-Watson 
stat 

1.722131    

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels 
relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 1.094510 10% 2.63 3.35 

k 2 5% 3.1 3.87 

  2.5% 3.55 4.38 

 1% 4.13 5 
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سالب ومعنوي عند  *CointEq(-1)(، أن معامل تصحيح الخطأ 7ويوضح الجدول )      
( من الاخطاء يتم تصحيحيا في الاجل القصير، أي 0.311%(، وىذا يدل عمى أن )5مستوى )

( اكثر من ثلاث سنوات، بمعنى أن سرعة التكيف بطيئة 3.21=1/0.311) إلىانيا تحتاج 
 التوازن في الاجل الطويل. إلىلموصول 

% من التغير في النموذج تفسره 90.7(، أي أن R-squared=0.907631ويتضح أن )  
 المتغيرات المستقمة.  

 تقدير معالم الاجل الطويلب ـ 

(، يتضح بأن الناتج المحمي 8وفقاً لنتائج معالم الاجل الطويل الموضحة في الجدول )      
الاجمالي ليس لو تأثير معنوي في الدين العام الداخمي في الاجل الطويل  ذلك أن الجزء الأكبر 

اع الخاص. في حين يكون من الناتج يتأتي من النفط الخام في ظل تراجع دور ومساىمة القط
%، وىذا يفسر أثر فائض 5لمميزانية العامة تأثير معنوي سالب في الاجل الطويل عند مستوى 
   الميزانية العامة في انخفاض الدين العام الداخمي في الاجل الطويل.

 الطويل( معالم الاجل 8جدول )

 
 
 
 

 .E-views10الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد عمى البرنامج 
 

 

 

 

Levels Equation 
Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable 
Coefficie

nt 
Std. Error t-Statistic Prob. 

GDP 
-

0.047469 
0.073173 -0.648723 0.5298 

PB 
-

0.693146 
0.285432 -2.428416 0.0335 

C 6721.238 3593.764 1.870250 0.0883 

EC = PD - (-0.0475*GDP  -0.6931*PB + 6721.2376 ) 
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 الاستنتاخاخ وانتىطياخ

 أولاً:ـ الاستنتاخاخ

أن أستثمار ايرادات الدين العام الداخمي في المشاريع العامة، خاصة مشاريع البنى  .1
تعزيز القدرة في تنشيط و اسيم التحتية ذات الدور الميم والمكمل لنشاط القطاع الخاص، سي

الدين العام الداخمي في اسيم الانتاجية للاقتصاد المحمي، فضلًا عن تقميل أثر المزاحمة. وبذلك ي
 تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الدين العام في تمكين الاقتصاد من توفير الايرادات الضريبية، وذلك من خلال اسيم ي .2
 خمق جو من الثقة لدى المستثمرين في الامد الطويل.

الناتج المحمي الاجمالي، سينعكس اثرىا بشكل سمبي  إلىمع ارتفاع نسبة الدين العام  .3
ارتفاع اسعار  إلىعمى النشاط الاقتصادي، إذ أن زيادة الدين العام وخاصة المحمي سيؤدي 

الفائدة ومن ثم تراجع الاستثمار الخاص المحمي وبالتالي النمو الاقتصادي. كما يؤثر الدين العام 
فرض ضرائب اضافية او زيادة الضرائب  إلىفي الكفاءة الاقتصادية، إذ قد تمجأ الحكومة  سمباً 

الموجودة اصلًا لتسديد اقساط وفوائد الدين العام، الا أن اثر ذلك ينعكس في انخفاض الحافز 
عمى العمل والادخار والاستثمار ومن ثم انخفاض الناتج، وتراجع كفاءة تخصيص الموارد 

 ة عمى الامد البعيد.   الاقتصادي
 إلىاتباع سياسة تنقيد الدين من خلال التمويل بالعجز وىذا يؤدي  إلىقد تمجأ الحكومة  .4

 ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد، وما يترتب عمى ذلك من اثار سمبية.
في حالة كون اغمب السندات الحكومية ممموكة لممواطنين )الدين العام المحمي(، حتى  .5

الضرائب عمى الاجيال اللاحقة لدفع فوائد وأصل الدين، فأن المواطنين سيكونون ىم  مع زيادة
 المستفيدين  ذلك انيم سيرثون سندات حكومية غير مسددة. 

الناتج المحمي  إلىيعد المقياس المناسب لحجم الدين في الاقتصاد، ىو نسبة الدين  .6
ومة بادارة شؤونيا المالية، ذلك أن قدرة الاجمالي، إذ يعد ىذا المقياس شامل لكيفية قيام الحك

 البمدان عمى سداد ديونيا يرتبط بشكل وثيق مع حجميا الاقتصادي. 
مع وجود عجز اساسي، إذا كان معدل نمو الناتج المحمي الاجمالي الحقيقي اسرع من  .7

فائدة معدل نمو سعر الفائدة الحقيقي، فأن الدين يكون مستقراً. اما اذا كان معدل نمو سعر ال
مستوى اكبرمن الناتج المحمي الاجمالي  إلىالناتج، وقد يصل الدين  إلىاكبر، تزداد نسبة الدين 

 الحقيقي.
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مع وجود فائض اساسي، إذا كان معدل نمو الناتج المحمي الاجمالي الحقيقي اسرع من  .8
ستقرة. أما إذا معدل نمو سعر الفائدة الحقيقي، فأن الاقتصاد يقترب من نسبة الديون السمبية والم

 كان معدل نمو الناتج اقل، فأن الديون تكون غير مستقرة.  
من خلال استعراض تطور الدين العام الداخمي في الاقتصاد العراقي، يتضح تراجع الدين  .9

لاغمب السنوات التي تحقق فييا فائض او انخفاض في عجز الميزانية العامة. في حين شيدت 
ي حجم الدين. كما يتضح استقرار حجم الدين العام الداخمي عند سنوات ارتفاع العجز زيادة ف

المستوى الامن لاغمب سنوات البحث خاصة سنوات تراجع العجز او تحقيق فائض الميزانية 
 العامة. 

 اىم ما توصمت اليو نتائج الاختبار القياسي:ـ  .10
تراجع الدين،  إلىتوضح معالم الاجل القصير بأن زيادة الناتج المحمي الاجمالي يؤدي  - أ

وىذا يفسر دور نمو الناتج الحقيقي في انخفاض الدين. كما أن فائض الميزانية العامة يؤدي 
 انخفاض الدين. إلى
%، الا انو يدل عمى أن سرعة 5أن معامل تصحيح الخطأ سالب ومعنوي عند مستوى  - ب

 التوازن في الاجل الطويل. إلىالتكيف بطيئة من اجل الوصول 
لاجل الطويل، يتضح بأن الناتج المحمي الاجمالي ليس لو تأثير معنوي في وفقاً لمعالم ا - ت

الدين العام الداخمي، إذ أن الناتج يعتمد بشكل كبير عمى قطاع النفط الخام في ظل تراجع دور 
ومساىمة القطاع الخاص. في حين يتضح بأن الميزانية العامة ليا تأثير معنوي، وىذا يفسر 

 ز المتحقق في التأثير في الدين العام عمى الامد البعيد.اىمية الفائض او العج

 ثانياً:ـ انتىطياخ

ضرورة العمل عمى توجيو الدين العام وخاصة الداخمي نحو المجالات العامة وخاصة  -1
البنى التحتية التي تعد عامل رئيس لنشاط القطاع الخاص، الامر الذي يجعل من الانشطة 

 القطاع الخاص.الحكومية عاملًا مكملًا لنشاط 
الحرص عمى عدم تجاوز الدين العام مستوى قدرة الاقتصاد عمى السداد، ذلك أن  -2

مدفوعات الفائدة الحقيقية عمى الدين العام يجب أن لا تتجاوز معدل النمو الحقيقي لمناتج المحمي 
 الاجمالي من غير القطاع النفطي.

العمل عمى تنشيط قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى غير النفطية، الامر الذي يجعل  -3
منيا رافداً ميماً للايرادات العامة وخاصة الضريبية، فضلًا عن دور ىذه القطاعات في المساىمة 
الفاعمة في شراء سندات الدين العام الحكومي، لما لذلك من أثر في تعزيز دخول المواطنين من 
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الخارج )في حالة الدين العام  إلىلسندات، و الحد من خروج جزء من الموارد المحمية حممة ا
 الخارجي(.

تحقيق نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في انجاز بعض المشاريع   -4
 الاقتصادية وفقاً لمبدأ الكفاءة الاقتصادية، وىذا ايضاً يقمل من أثر المزاحمة.

 بالاسعار الجارية 6097-9990ع  مؤشرات الاقتصاد الكمي لممدة تطور ب –ممحق البيانات 

رقم 
 5 4 3 2 1 العمود 

 السنوات
الدٌن العام 

الداخلً )ملٌون 
 دٌنار عراقً(

المٌزانٌة العامة 
الفائض اوالعجز 
)ملٌون دٌنار 

 عراقً(

الناتج المحلً 
الاجمالً بالاسعار 
الجارٌة )ملٌون 

 دٌنار عراقً(

 سعر الفائدة
القٌاسً  الرقم

لاسعار المستهلك 
3221=311 

1990 32750.00 -5688.00 55926.50 6.13 100.00 

1991 46473.00 -13269.00 42451.60 6.13 286.54 

1992 75318.00 -27836.00 115108.40 6.13 526.55 

1993 137596.00 -59957.00 321646.90 6.50 1619.79 

1994 323242.00 -173783.00 1658325.80 6.50 9591.56 

1995 926988.00 -583798.00 6695482.90 7.25 43295.35 

1996 1270646.00 -364529.00 6500924.60 7.25 36613.40 

1997 1479306.00 -195265.00 15093144.00 7.25 45043.61 

1998 1965807.00 -400071.00 17125847.50 7.25 51696.71 

1999 2205019.00 -314487.00 34464012.60 7.25 58198.64 

2000 2585887.00 -365666.00 50213699.90 7.35 61095.78 

2001 3552885.00 -790481.00 41314568.50 6.35 71099.57 

2002 4193250.00 -1372342.00 41022927.40 6.35 84834.00 

*2003 5543684.00 163798.00 29585788.60 6.35 112470.04 

2004 5925061.00 865248.00 53235358.70 6.00 142794.11 

2005 6593960.00 14127715.00 73533598.60 7.00 195570.10 

2006 5645390.00 10248866.00 95587954.80 10.42 299673.95 

2007 5193705.00 15568219.00 111455813.40 20.00 392078.04 

2008 4455569.00 20848807.00 155982257.60 16.75 402537.97 

2009 8434049.00 2642328.00 139330210.60 8.83 391261.23 

2010 9180806.00 44022.00 162064566.00 6.25 400874.53 

2011 7446859.00 30049726.00 217327107.40 6.00 423305.55 

2012 6547519.00 14677648.00 254225490.70 6.00 448941.02 

2013 4255549.00 -5287480.00 273587529.20 6.00 457272.54 

2014 
9520019.00 

-
10573461.00 

266420384.50 
6.00 467526.73 

2015 
32142805.00 

-
10267266.00 

199715699.90 
6.00 465955.74 

2016 
47362251.00 

-
20157551.00 203869832.20 4.33 466403.72 

2017 47678796.00 1845840.00 225995179.10 4.00 467299.75 
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 المصادر:ـ
( البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والابحاث، بغداد، نشرات 1،2،3،4ـ العمود )

 احصائية لسنوات مختمفة.
( وزارة التخطيط ـ الجياز المركزي للإحصاء، مديرية الارقام القياسية، بغداد، نشرات 5ـ العمود )

 احصائية لسنوات مختمفة.
= الرقم  t* تم توحيد الارقام القياسية بالاعتماد عمى المعادلة التالية: ـ الرقم القياسي لمسنة 

في السمسمة الثانية*)الرقم القياسي لمسنة المشتركة في السمسمة الاولى/ الرقم  tالقياسي لمسنة 
  (.86القياسي لمسنة المشتركة في السمسمة الثانية()

 
 الدظادس 

 أولاً: ـ الدظادس انؼشتيح
 أ ـ انكتة

ابدجمان، مايكل: الاقتصاد الكمي ـ النظرية والسياسة، ترجمة وتعريب محمد ابراىيم  .9
 .1999منصور، دار المريخ لمنشر، المممكة العربية السعودية، 

باقر، محمد حسين و ميرزا، عمي خضير: الأساليب الإحصائية لقياس التضخم ودراسة  .6
اثاره وسبل معالجتو، المعيد العربي لمتدريب والبحوث الإحصائية، مطبعة واوفسيت المشرق، 

 .1984بغداد ،
 .2006، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 1سامويمسون ونوردىاوس: عمم الاقتصاد، ط .3
 

   ب ـ انتماسيش واننششاخ وانذساساخ
والابحاث، بغداد، نشرات احصائية البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء  .1

 لسنوات مختمفة.
وزارة التخطيط ـ الجياز المركزي للإحصاء، مديرية الارقام القياسية، بغداد، نشرات  .2

 احصائية لسنوات مختمفة.
 

 

                                                           
( محمد حسين باقر و عمي خضير ميرزا: الأساليب الإحصاغية لقياس التضخم ودراسة اثاره وسبل معالجتو (86

 .96، ص9984المشرق، بغداد ، ، المعيد العربي لمتدريب والبحوث الإحصاغية، مطبعة واوفسيت
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 ثانياً: ـ الدظادس الأخنثيح
 

A- Books 
1.  Andrew B. Abel and Others: Macroeconomics, Seventh Edition, 
Pearson Education, Inc. The United States of America, 2011.  
2. Campbell R. McConnell And  Stanley L. Brue: Macroeconomics 
Principles, Problems, And Policies, Seventeenth Edition, Published By 
McGraw-Hill/Irwin, A Business Unit Of The McGraw-Hill, Companies, Inc., 
1221 Avenue Of The Americas, New York. NY 10020. 2008.   
3. Carl-Ludwig Holtfrerich And Others: Government Debt: Causes, 
Effects And Limits. German National Academy of Sciences Leopoldina, 
Berlin, 2016. 
4. Errol D'Souza: Macroeconomics, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, 
2008.  
5. John B. Taylor and Akila Weerapana: Macroeconomics, Financial 
Crisis Updated Edition, South-Western, Cengage Learning  ,2010 .  
6. Karl E. Case and Others: Principles of Macroeconomics, Global 
Edition, Tenth Edition, Pearson Education Limited, the United States ,
2012.    
7. Manfred Gartner: Macroeconomics, Third Edition, Pearson Education 
Limited Edinburgh Gate, England, 2009. 
8. Michael Burda and Charles Wyplosz: Macroeconomics A European 
Text, Fifth Edition, Oxford University Press Inc., New York, the United 
States ,2009.  
9. Olivier Blanchard: Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson 
Education, Inc. New Jersey, the United States of America, 2009.  
10. Paul Krugman And Robin Wells: Macroeconomics, Second Edition, 
worth publishers, The United States of America, 2009, P.368. 
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11. R. Glenn Hubbard and Anthony Patrick O' Brien: Macroeconomics, 
Third Edition, Global Edition, Pearson Education, Inc. The United States of 
America, 2010.    
12. Robert J. Gordon and Stanley G. Harris: Macroeconomics, Eleventh 
Edition, Pearson Education, Inc, United States of America, 2009.  
13. Wendy Carlin and David Soskice: Macroeconomics: Imperfections, 
Institutions, And Policies, Oxford University Press Inc., New York, The 
United States, 2006.  
B- Research and studies 
1. Kevin Greenidge and Others: Threshold Effects Of Sovereign 
Debt: Evidence from the Caribbean, International Monetary Fund 
WP/12/157, 2012. 
2. Nguyen Van Bon: The Effects Of Public Debt, Inflation, And Their 
Interactionon Economic Growth In Developing Countries: Empirical 
Evidence Based On Difference Panel Gmm, Asian Economic And Social 
Society, Asian Journal Of Empirical Research, Volume 5, Issue 11, 
2015. 
3. Philippe Bacchetta And Others: Self-Fulfilling Debt Crises: What 
Can Monetary Policy Do?, Journal Of International Economics 110, 
2018. 

 


